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   الفصل الثاني عشر……………
حريـة  : بعض الحقوق الرئيسية الأخرى   

التفكير والوجدان والدين والرأي والتعبير     
  التجمع الجمعيات وتكوين

  الأهداف المتوخاة
  

تعريف المشاركين ببعض الحقوق الأساسية الأخرى وهى حرية الفكر والوجدان والدين والرأي  •
 ميتها في مجتمع يحترم حقوق الإنسان عموماوالتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأه

توضيح الطريقة التى تفسر بها هيئات الرصد الدولية هذه الحريات وكذلك الحدود التي تقيد ممارسة  •
 معظم هذه الحريات

 شرح دور القضاة والمدعين العاميّن والمحامين في حماية الحريات التي يعالجها هذا الفصل •
  
 

  
  أسئلة

  
  :اية الحريات التالية في البلد الذى تعملون فيهما هي طريقة حم •

    حرية الفكر والوجدان والدين-
   حرية الرأي والتعبير-
    حرية تكوين الجمعيات والتجمع؟-

 هل هناك قلق محدد في صدد التنفيذ الفعال لهذه الحريات في البلد الذى تعملون فيه؟  •
رضة بوجه خاص لانتهاكات واحدة أو أكثر من هل يوجد في البلد الذى تعملون فيه أي مجموعات مع •

 هذه الحريات؟
 وفى حالة وجودها ما هي هذه المجموعات وكيف يمكن أن تحدث انتهاكات حرياتها؟ •
ما هي سبل الانتصاف القضائية أو الإدارية الموجودة في البلد الذي تعملون فيه والمتاحة أمام  •

 ت هذه الحريات؟الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لانتهاكا
مجتمع يحترم حقوق الإنسان /ما هو الدور الذي تؤديه الحريات التالية في بناء مجتمع ديمقراطي •

  :أو تعزيزه/والحفاظ عليه و
   حرية الفكر والوجدان والدين-
   حرية الرأي والتعبير-
    حرية تكوين الجمعيات والتجمع؟-

 ما هي الطريقة التي يمكن بها في رأيكم اقامة :في صدد الحريات التي قد تكون ممارستها مقيدة •
توازن بين حق الفرد في ممارسة هذه الحريات والمصلحة العامة للمجتمع في حماية أمور مثل الأمن 

 القومي أو النظام العام أو السلامة أو الصحة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين؟
محاميا لحماية حق كل شخص في حرية الفكر ماذا يمكنك القيام به بصفتك قاضيا أو مدعيا أو  •

 والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؟
  

 

  
  الصكوك القانونية ذات الصلة
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  الصكوك العالمية
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  •
 1965الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •
 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
 1989اتفاقية حقوق الطفل،  •
 1948اتفاقية منظمة العمل بشأن حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم،  •
  1949ق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الح •

*****  
 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  •
إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والمجموعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية  •

 1999حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، 
 

 

  
  الصكوك الإقليمية

 1981يقي لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق الأفر •
 1990الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل،  •
 1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  •
 1994اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة،  •
 1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
 )المنقح (1996والميثاق الاجتماعي الأوروبي،  1961الميثاق الاجتماعي الأوروبي،  •

 
 

  
  

  مقدمة  -1
  

سيعالج هذا الفصل عددا من الحريات الأساسية التي تشكل بعض ركائز المجتمع الديمقراطي الذي   
  .ولكن قيود المساحة تفرض علينا أن نبرز فقط أهم جوانب هذه الحريات. يحترم حقوق الإنسان

  
ن على أهمية عدد من الحقوق مثل الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي ويؤكد الدليل حتى الآ  

ونتيجة لذلك . والحق في محاكمة عادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة
  .تركز فصول كثيرة أيضا على حماية الإنسان في سياق إجراءات تنفيذ القانون

  
فصل بحقوق أو حريات هي موضع الممارسة في جميع مستويات ومن ناحية أخرى يهتم هذا ال  

المجتمع وفى مجموعة واسعة من السياقات والحالات ومنها مثلا ما يجرى في الأنشطة الدينية أو الفلسفية 
ومع ذلك ففي حالات كثيرة تنشأ فيها مشاكل في . للشخص أو أعماله التعليمية أو ما يقوم به نطقا أو كتابة

فعالة لحقوق الإنسان أثناء إجراءات تنفيذ القانون كثيرا ما نجد نقصا مشابها في التسامح تجاه الحماية ال
المعتقدات الدينية للشخص أو معتقداته السياسية أو غيرها من المعتقدات التي يعبر عنها في التجمعات العلنية 

الكاملة والشاملة لحقوق الفرد ولكي نسير قدما نحو الحماية . أو في الكتب أو في الوسائط الجماهيرية
وحرياته ينبغي أن تتخذ الدولة إجراءات ملائمة لإحراز تقدم في قضية حقوق الإنسان في كل أبعاد المجتمع 

  .ذات الصلة
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وسيعالج هذا الفصل أولا حرية الفكر والوجدان والدين، ثم يعالج بعد ذلك حرية الرأي والتعبير ثم   

  .معيات والتجمعيعالج ثالثا حرية تكوين الج
  

وأخيرا سيؤكد الفصل على دور المهن القانونية في حماية حرية الفكر والوجدان والدين والرأي   
  .والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ثم ينتهي الفصل ببعض الملاحظات الختامية

  

 

  الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين  -2

 

  
  الأحكام القانونية ذات الصلة  2-1
  

  :يتضمن هذا القسم الفرعي نص أهم الأحكام القانونية المتصلة بحرية الفكر والوجدان والدين  
  

  : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان18المادة   
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو "

عبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالت
  "جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

  
  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية18المادة   
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين   -1"

معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة ما، وحريته في اعتناق أي دين أو 
  .الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته    -2
  .في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها إظهاروز إخضاع حرية الإنسان في لا يج   -3
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق 

  .العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
باء، أو الأوصياء عند وجودهم، تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآ   -4

  ."في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة
  

  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب8المادة 
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه "

  ".ن والنظام العامالحريات، مع مراعاة القانو
    

  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان12المادة 
 يشمل حرية المرء في المحافظة الحقوهذا . لكل إنسان الحق في حرية الضمير والدين   -1"

 في المجاهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما المرءعلى دينه أو معتقداته أو تغييرهما، وكذلك حرية 
   .وعلانيةالآخرين سرا سواء بمفرده أو مع 

 المحافظة على دينه أو معتقداته أو فيلا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته    -2
   .في تغييرهما
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 التي يرسمها القانون والتي تكون للقيودلا تخضع حرية إظهار الدين والمعتقدات إلا    -3
امة أو الأخلاق العامة أو حقوق  أو الصحة العالعامضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام 

  . الآخرين أو حرياتهم
 أن يوفروا لأولادهم أو القاصرين فيللآباء أو الأوصياء، حسبما يكون الحال، الحق    -4

  . الخاصةلقناعاتهمالخاضعين لوصايتهم تربية دينية وأخلاقية وفقا 
  

  : من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان9المادة 
حق في حرية التفكير والضمير والدين؛ ويشمل هذا الحق حرية تغيير لكل شخص ال  -1"

دينه او معتقده، وكذلك حرية الشخص في اعتناق دينه أو معتقده بالتعبد وممارسة وإقامة الشعائر 
  بطريقة فردية او جماعية، وفى نطاق علني او خاص؛

قيود التي يفرضها لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا لل  -2
القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح السلامة العامة ولحماية النظام العام أو 

  "الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين
  

  :والحق في حرية الدين مضمون أيضا فيما يلي  
 

 ولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ من الاتفاقية الد5من المادة ‘ 7’) د(5الفقرة  
  من اتفاقية حقوق الطفل؛ 14المادة  
  من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل؛9المادة  
  .من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة‘ 1 ’4المادة  

  
لثالث عشر يحظر القانون الدولي لحقوق وبالإضافة إلي ذلك وكما سيتضح مرة أخرى في الفصل ا

من ميثاق الأمم المتحدة ) ج (55 و13و ) 3(1انظر في جملة أمور المواد (الإنسان التمييز على أساس الدين 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 26و ) 1(24و ) 1(4و ) 1(2 من الإعلان العالمي والمواد 2والمادة 

  ) 1(1 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادتين  من2المدنية والسياسية والمادة 
  ). من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان14من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) 1(27و 
  
  المعنى العام للحق في حرية الفكر والوجدان والدين  2-2
  
  ة والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني18المادة 2-2-1

  
 من العهد الدولي هو، 18 من المادة 1الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الذي تضمنه الفقرة 

حق بعيد المدى وعميق ويشمل حرية الفكر في جميع "كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
خص بمفرده أو بالاجتماع مع الموضوعات والقناعة الشخصية والالتزام بالدين أو المعتقد سواء أظهره الش

حرية الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بحماية مساوية لحماية حرية الدين "وبالإضافة إلى ذلك فإن . آخرين
الطابع الأساسي لهذه الحريات يتضح أيضا من أنه لا يمكن التنصل من هذا "وتشير اللجنة إلى أن . 1"والمعتقد

  .هى مسألة ستلقى مزيدا من المعالجة في الفصل السادس عشر و2"الحكم حتى في زمن الطوارئ العامة
  

                                                            
مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي ، HRI/GEN/1/Rev.5في وثيقة الأمم المتحدة ) 18المادة  (22انظر التعليق العام رقم    1

  ).مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدةيه فيما يلي باسم ويشار إل (1، الفقرة 144الصفحة اعتمدتها هيئات حقوق الإنسان، 
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   2
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لحرية الفكر والوجدان أو حرية لا تسمح بأية تقييدات كانت  "18والجدير بالملاحظة أن المادة 
 ومن ناحية 3..."وتتمتع هذه الحريات بحماية غير مشروطة . اتباع أو اعتناق دين أو معتقد يختاره الشخص

 أن هذا وسترمانرأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية في حرية الوجدان الحق أخرى وفى صدد 
الحق بحد ذاته لا ينطوي على الحق في رفض جميع الالتزامات التي يفرضها القانون ولا يوفر الحصانة من 

  4.المسؤولية الجنائية في صدد أي رفض من هذا القبيل
  

أنه " من العهد 17 والمادة 18 من المادة 2دا إلى الفقرة ومن المهم أيضا أن اللجنة قد أكدت، استنا
 وبكلمات أخرى يعنى ذلك أن 5".لا يمكن إرغام أي شخص على الكشف عن أفكاره أو التزامه بدين أو معتقد

  .لكل رجل أو امرأة الحق في أن يظل دينه أو معتقده أمرا خاصا به وحده في جميع الأحوال
  

 تحمى المعتقدات الدينية وغير الدينية 18المادة "ق الإنسان أيضا إن وقالت اللجنة المعنية بحقو
تفسيرا " دين"و " معتقد"وينبغي تفسير كلمتي . والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد

و  لا تقتصر في تطبيقها على الأديان التقليدية أو الأديان أو المعتقدات ذات السمات أ18فالمادة . واسعا
  ولذلك تنظر اللجنة بقلق إلى. الممارسات المؤسسية أو ذات المؤسسات المشابهة لممارسات الأديان التقليدية

  
أي اتجاه إلى التمييز ضد أي دين أو معتقد لأي سبب، بما في ذلك أنه حديث النشأة، أو أنه يمثل 

  .6"أقليات دينية قد تكون عرضة للعداوة من جانب جماعة دينية سائدة
  تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاو  

  
دين أو معتقد تستتبع بالضرورة حرية اختيار دين أو معتقد بما في " اتباع أو اعتناق"أن الحرية في "

ذلك الحق في تغيير الدين أو المعتقد الحالي للشخص بدين أو معتقد آخر أو اعتناق آراء إلحادية 
 ممارسة الإكراه الذي ينتقص من 2-18وتحظر المادة . عتقدهوكذلك الحق في الاحتفاظ بدينه أو م

الحق في اتباع أو اعتناق دين أو معتقد بما في ذلك اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة الجسدية أو 
العقوبات الجنائية لإرغام المؤمنين أو الملحدين على الالتزام بمعتقداتهم وتجمعاتهم الدينية أو 

  .7" معتقدهم أو التحول عنهالخروج عن دينهم أو
  

السياسات أو الممارسات التي تهدف إلى نفس القصد أو النتيجة مثل "وتضيف اللجنة قولها إن 
السياسات أو الممارسات التي تقيد الوصول إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو الحقوق التي تضمنها 

ها من أحكام العهد هي سياسات وممارسات تتعارض وغير] أي الحق في المشاركة في الحكم [25المادة 
  8".ويتمتع معتنقي جميع المعتقدات التي ليس لها طابع ديني بنفس هذه الحماية). 2(18أيضا مع المادة 

  
   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب8 المادة 2-2-2

  
فهي تقتصر على النص على . زة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة موج8المادة 

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه "أن 
ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الحكم يسكت عن مسألة حرية ". الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام
  . المعتقد وفقا لقناعات الشخصالفكر وكذلك حرية اعتناق أو تغيير الدين أو

                                                            
  .؛ والتشديد مضاف3، الفقرة 144المرجع نفسه، الصفحة    3
مم المتحدة الوثائق الرسمية ، في وثيقة الأ)1999نوفمبر / تشرين الثاني3الآراء المعتمدة في  (هولنداوسترمان ضد .  ب،682/1996البلاغ رقم    4

  .9.3، الفقرة 46الصفحة ) المجلد الثاني (A/55/40للجمعية العامة، 
  .3، الفقرة 144مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    5
  .2، الفقرة 144المرجع نفسه، الصفحة    6
  .5، الفقرة 145المرجع نفسه، الفقرة    7
  . الموضع نفسهالمرجع نفسه،   8



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  466

  
مضايقة "وفى قضية مرفوعة ضد زائير توصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن 
يشكل " شهود يهوه وزعمائهم الدينيين، بما في ذلك عمليات الاغتيال وتدمير المباني الدينية والتهديد بالقتل

القانون والنظام ] تهدد[لم تقدم أي دليل على أن ممارسة دينهم "كومة  من الميثاق نظرا لأن الح8انتهاكا للمادة 
  9".بأي شكل كان

  
   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 12 المادة 2-2-3

  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 12يشبه الحق في حرية الوجدان والدين التي تحميها المادة 

ولكن حرية الفكر في الاتفاقية لا تتصل .  من العهد الدولي18ة في المادة لجوانب كثيرة الحريات المضمون
  .13بهذه الحريات ولكنها تتصل بالحق في حرية التعبير المقررة في المادة 

  
حرية " من الاتفاقية الأمريكية يشمل أيضا 12والحق في حرية الوجدان والدين بموجب المادة 

لا يجوز "من الاتفاقية التي تقول بأنه ) 2(12 وهى حرية تعززها المادة "اعتناق أو تغيير الدين أو المعتقد
ويستتبع ذلك من باب أولى " إخضاع أي شخص لقيود تنتقص من حريته في اعتناق أو تغيير دينه أو معتقداته

 – من العهد 18 من المادة 2 وهو المصطلح المستخدم في الفقرة –" للإكراه"أنه لا يجوز إخضاع أي شخص 
وبكلمات أخرى فإن ذلك . بغرض منع الشخص من اعتناق أو تغيير دينه أو معتقداته أو إرغامه على ذلك

  .يعنى أن دين الشخص أو معتقداته يجب أن تظل في جميع الأوقات حسب اختياره تماما
  

ق  من الاتفاقية الأمريكية ترد ضمن قائمة من الحقو12وحرية الوجدان والدين التي تحميها المادة 
في زمن الحرب والأخطار العام أو "ولذلك يجب ضمانها أيضا ) 2(27التي لا يجوز التنصل منها في المادة 

   27المادة (الدولة الطرف المعنية " الأخطار العامة أو حالات الطوارئ الأخرى التي تهدد استقلال أو أمن
  ).من الاتفاقية) 1(

  
اولميدو بوستوس ضع الاعتبار عند نظر قضية  من الاتفاقية الأمريكية مو12وكانت المادة 

 وتتعلق بإلغاء المحاكم الشيلية –الإغراء الأخير للمسيح  والتي عرفت أيضا بقضية –وآخرين ضد شيلى 
لقرار إداري اتخذه مجلس التصنيف السينمائي بالموافقة على عرض فيلم الإغراء الأخير للمسيح على 

 مقدمو الدعوة في جملة أمور بأن حرية الوجدان الخاصة بهم قد واحتج.  سنة18جمهور لا يقل سنه عن 
تعرضت للانتهاك بسبب الرقابة على الفيلم الأمر الذي يعنى أن مجموعة من الأشخاص الذين يعتنقون دينا 

وأشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في . 10.بعينه قرروا ما يمكن أن يشاهده أناس آخرون
الحق في حرية الوجدان والدين يسمح لكل شخص باعتناق وتغيير وممارسة ونشر دينه أو "ن حكمها إلى أ

عنصرا "وأضافت أن هذا الحق هو ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي ويشكل في بعده الديني " معتقداته
لم يقم دليل في ولكن المحكمة تراءت أنه . 11".بعيد المدى في حماية معتقدات أتباع أي دين وطريقة حياتهم

إذ أن حظر عرض فيلم "هذه القضية على أن أيا من الحريات المتجسدة في هذه المادة قد تعرض للانتهاك؛ 
 لم ينتقص من حق أي شخص أو يحرمه من حقه في اعتناق أو تغيير أو ممارسة أو الإغراء الأخير للمسيح

 كان هذا الحظر انتهاكا لحرية الفكر والتعبير  ولكن كما سنرى أدناه12".نشر دينه أو معتقداته بحرية كاملة
  .  من الاتفاقية13المنصوص عليها في المادة 

                                                            
9   ACHPR World Organisation against Torture and Others v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 

: of the text as published at71 . , para1996th session, March 19, decision adopted during the 93/100, 91/56
html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http  

10   I-A Court HR, The Case of Olmedo Bustos et Al. v. Chile, judgment of 5 February 2001, Series C, No. 
73. The version used in this context is the unedited text found on the Court’s web site: www.corteidh.or.cr/seriecing/C, para. 45.  

  .79المرجع نفسه، الفقرة    11
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   12
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   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 9 المادة 2-2-4

  
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ "من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) 1(9تضمن المادة 

وبعبارات تشبه كثيرا العبارات المستخدمة في ]. معتقده[أو ] الشخص[ر دين ويشمل هذا الحق حرية تغيي
 من الاتفاقية الأوروبية أيضا على حماية حرية 9 من المادة 1 من العهد تنص الفقرة 18 من المادة 1الفقرة 

عليم كل شخص، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد والت
  ". والممارسة وإقامة الشعائر

  
حرية الفكر " توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن كوكيناكس ضد اليونانوفى قضية 

  9المكرسة في المادة " الوجدان والدين
  

وهذه الحرية في بعدها الديني تمثل . بموجب الاتفاقية‘ المجتمع الديمقراطي’هي ركيزة من ركائز "
أهم العناصر التي تشكل هوية المؤمنين ومفهومهم للحياة ولكنها أيضا تشكل عنصرا واحدا من 

وتتوقف على هذه الحرية التعددية التي لا . غاليا للملحدين واللاأدريين والمتشككين وغير المهتمين
  13".تنفصل عن المجتمع الديمقراطي الذي تم الفوز به بتضحيات غالية على مرّ العصور

  
  9فإن المادة قضية قلاش ضد تركيا ا أوضحت هذه المحكمة أيضا في ومع ذلك وكم

  
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفرد قد . لا تحمى كل فعل يصدر بدافع أو بوحي من الدين أو المعتقد"

  14"يحتاج في ممارسته لحريته في إظهار دينه إلى مراعاة بعض الحالات المحددة
  

سيد قلاش وهو قاض عسكري في الجيش التركي أرغم وقد نشأت هذه القضية عن شكوى قدمها ال
؛ وقد رؤى أنه كان على الأقل عضوا نشطا في مذهب "اعتناقه آراء أصولية غير قانونية"على التقاعد بسبب 

كان يهدف إلى تخليص الخدمة القانونية العسكرية "وقالت الحكومة إن تقاعده الإجباري . 15سليمان الإسلامي
 16".ئه للعلمانية التي تقوم عليها الأمة التركية والتي تتكفل القوات المسلحة بحمايتهامن شخص أظهر عدم ولا

ومن ناحية أخرى احتج مقدم الشكوى بأنه لم يكن يدرى بوجود مذهب سليمان وبأن القانون المحلى لا يعطى 
  17.ه الإجباريالتي قدمت كذريعة لتقاعد" الآراء الأصولية غير القانونية"دلالة واضحة لمعنى عبارة 

  
 في هذه القضية ورأت المحكمة 9ولكن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 

  بالتحديد أنه
عندما اختار السيد قلاش الدخول في السلك العسكري فإنه قبل بمحض اختياره نظاما من القواعد "

ات لأعضاء القوات المسلحة العسكرية ينطوي بطابعه على إمكانية وضع بعض الحقوق والحري
وتعتمد الدول لجيوشها قواعد تنظيمية تمنع نوعا أو ... تحت قيود لا يمكن فرضها على المدنيين 

  18".آخر من السلوك وخاصة اتخاذ موقف يعادي نظاما قائما يعبر عن متطلبات الخدمة العسكرية
  

                                                            
13   Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 17, para. 31.  
14    Eur. Court HR, Case of Kalaç v. Turkey, judgment of 1 July 1997, Reports 1997-IV, p. 1199 at p. 1209, 

para.27.  
  .25، الفقرة 1208 والصفحة 8، الفقرة 1203المرجع نفسه، الصفحة    15
  .25، الفقرة 1208المرجع نفسه، الصفحة    16
  .24، الفقرة 1208المرجع نفسه، الصفحة    17
  .28، الفقرة 1209المرجع نفسه، الصفحة    18
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د تمكن في الحدود التي على أن مقدم الشكوى ق"ولاحظت المحكمة أنه لم يكن ثمة اعتراض 
تفرضها متطلبات الحياة العسكرية من أداء التزاماته التي تمثل الأشكال الطبيعية التي يستطيع من خلالها 

فقد سمح له بالتحديد بأداء الصلاة خمس مرات في اليوم وأداء واجباته الدينية الأخرى ". المسلم ممارسة دينه
 وأخيرا لم يكن أمر المجلس العسكري الأعلى قائما 19.المسجدمثل صوم رمضان وحضور صلاة الجمعة في 

الآراء والمعتقدات الدينية لمقدم الشكوى أو الطريقة التي كان يؤدى بها واجباته الدينية ولكن "على أساس 
يمثلان إهمالا للانضباط العسكري وانتهاكا "اللذين، كما تقول السلطات التركية، " على أساس سلوكه وموقفه

وينبغي أن يلاحظ أنه نظرا لأن .  في هذه القضية9 ولذلك لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 20".أ العلمانيةلمبد
المحكمة قد خلصت إلى أن التقاعد الإجباري لمقدم الشكوى لا يمثل تدخلا في حقه في حرية الدين فلم يكن 

  .من الاتفاقية) 2(9من الضروري معالجة القضية بموجب المادة 
  

ي حرية الفكر والوجدان والدين حق بعيد المدى ويشمل كل الموضوعات الحق ف
وهو لا يحمى الأشخاص المتدينين فقط . المتصلة بالقناعات الشخصية للفرد

ولكنه يحمى أيضا على سبيل المثال الملحدين واللاأدريين والمتشككين وغير 
  .المكترثين

على أن لكل شخص وينطوي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أيضا 
وتشمل هذه الحرية الحق . الحق غير المشروط في اتباع واعتناق دين يختاره

ولكل شخص الحق في عدم التعرض للإكراه أو . في تغيير دين الشخص
  .للضغط عليه بطريقة أخرى لاتباع أو اعتناق أو تغيير الدين

أو اعتناق أو والحق في حرية الفكر والوجدان والدين بما في ذلك حرية اتخاذ 
تغيير الدين وفقا لاختيار الشخص حق يتمتع بالحماية غير المشروطة رغم أن 
حرية الوجدان لا تنطوي على الحق في رفض جميع الالتزامات التي يفرضها 

  .القانون
  .ولا يجوز فرض أي قيود على حرية اعتناق أو تغيير دين يختاره الشخص

لمدنية والسياسية وبموجب الاتفاقية وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق ا
الأمريكية لحقوق الإنسان لا يمكن عدم التقيد في أي ظرف من الظروف بحرية 

  .الفكر والوجدان والدين
المجتمع /وحرية الفكر والوجدان والدين حجر زاوية في المجتمع الديمقراطي

  .الذي يحترم حقوق الإنسان

 

  
  دهحق الشخص في إظهار دينه أو معتق  2-3
  

بمفرده " من العهد الدولي حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده 18 من المادة 1تضمن الفقرة 
بالتعبد وإقامة الشعائر " معتقده أووحريته في أن يظهر دينه " أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

تشمل نطاقا واسعا من "رية وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن هذه الح". والممارسة والتعليم
 يتسع ليشمل الطقوس والشعائر التي تعبر تعبيرا مباشرا عن العقيدة كما يشمل مختلف التعبد مفمفهو. الأفعال

الممارسات اللازمة لذلك، بما في ذلك بناء أماكن التعبد واستعمال صيغ ورموز الطقوس وإظهار الرموز 
لأي دين أو معتقد لا تشمل فقط الأفعال ة الشعائر والممارسة وإقام. والاحتفال بالأعياد وأيام الراحة

الاحتفالية ولكنها تشمل أيضا العادات مثل احترام قواعد الغذاء وارتداء ملابس مميزة أو غطاء رأس معين 
. والمشاركة في طقوس ترتبط ببعض مراحل الحياة واستعمال لغة بعينها تتعارف مجموعة ما على استعمالها

لأي دين أو معتقد تشمل أفعالا أساسية في أداء المجموعات الممارسة والتعليم ة إلى ذلك فإن وبالإضاف

                                                            
  .29، الفقرة 1209المرجع نفسه، الصفحة    19
  .30، الفقرة 1209المرجع نفسه، الصفحة    20
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الدينية لأعمالها الأساسية مثل حرية اختيار الزعماء الدينيين أو رجال الكهنوت أو المعلمين وحرية إنشاء 
  21".يةالمعاهد أو المدارس الدينية وحرية إعداد وتوزيع النصوص أو المنشورات الدين

  
وأعربت اللجنة عن قلقها مثلا في صدد أحكام واردة في قانون حرية الوجدان والمنظمات الدينية 

" التي تتطلب تسجيل المنظمات والجمعيات الدينية لكي يحق لها إظهار دينها ومعتقداتها"في أوزبكستان 
 زعماء المنظمات الدينية بتسجيل التي تعاقب على عدم قيام" من قانون العقوبات في أوزبكستان، 240والمادة 

 3 و 1وأوصت اللجنة بشدة بإلغاء هذه الأحكام نظرا لأنها لا تتفق مع الفقرتين ". النظام الأساسي لمنظماتهم
وأوصت اللجنة كذلك بالتوقف عن الإجراءات الجنائية التي بدأت استنادا إلى هذه .  من العهد18من المادة 

  22.المدانين بموجبها وتعويضهمالأحكام وبالعفو عن الأشخاص 
*****  

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هي أكثر الأحكام 8وكما لوحظ أعلاه فإن المادة 
إيجازا من بين الأحكام التي يتعرض لها هذا الفصل حيث أنها تقتصر على كفالة حرية العقيدة وممارسة 

يض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة لا يجوز تعر"مع إضافة أنه " الشعائر الدينية
  ".القانون والنظام العام

*****  
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإن الحق في حرية الوجدان والدين ) 1(12ووفقا للمادة 

  ".حرية الشخص في ممارسة أو نشر دينه أو معتقداته وحده أو مع آخرين علنا أو سرا"تشمل 
*****   

 الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية الدين ة من الاتفاقي9 من المادة 1وتنص الفقرة 
حرية الشخص بمفرده أو مع جماعة علنا أو سرا، في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد والتعليم والممارسة "تشمل

في حين أن الحرية الدينية "بية أنه ، أكدت المحكمة الأوروقضية كوكيناكس ضد اليونانوفى ". وإقامة الشعائر
)". الشخص(إظهار دين "هي أساسا مسألة ضمير فردى فإنها تنطوي أيضا في جملة أمور على حرية 

 من الاتفاقية 9 وأضافت المحكمة تقول إنه وفقا للمادة 23".والإشهاد قولا وفعلا يرتبط بوجود المعتقدات الدينية
  الأوروبية، 

  
وفى داخل دائرة ‘ علنا’ة إظهار دين الشخص على الممارسة مع جماعة، لا تقتصر ممارسة حري"

؛ ‘على حدة’و ‘ انفراد’على "الذين يشاطرهم الشخص إيمانهم، ولكن يمكن تأكيدها أيضا 
وبالإضافة إلى ذلك فإنها تشمل من ناحية المبدأ الحق في محاولة إقناع الجيران وذلك مثلا من 

دين أو معتقد ‘ حرية تغيير’ى ذلك فإنه إذا لم يحدث ذلك فإن وبالإضافة إل‘ التعليم’خلال 
  24". ستظل على الأرجح نصا بلا روح9المكرسة في المادة ) الشخص(

  
. تثور مسألة التصريح بالذبح الشعائري في فرنساقضية شعار شالوم في تسيدق ضد فرنسا وفى 

الاتفاقية الأوروبية كانت موضع انتهاك بسبب  من 14 والمادة 9فالرابطة مقدمة الشكوى تشكو من أن المادة 
الموافقة اللازمة لها لكي تصرح لسلخاناتها الدينية بأداء الذبح الشعائري "رفض السلطات الفرنسية منحها 
، واحتجت الرابطة 25.ومنح هذه الموافقة للجنة الحاخامية المشتركة وحدها" وفقا للمقتضيات الدينية لأعضائها

 شروط طقوس الذبح الذي تقوم به السلخانات المصرح لها من اللجنة الحاخامية المشتركة مقدمة الشكوى بأن
وبذلك لا يمكن لليهود من غلاة الأرثوذكس الحصول " لم تعد تفي بالمقتضيات الصارمة جدا للديانة اليهودية"

                                                            
  .؛ والتشديد مضاف4، الفقرة 144مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    21
  .24، الفقرة 64-63، الصفحتان )المجلد الأول (,A/56/40 (vol. I)الوثائق الرسمية للجمعية العامة، . وثائق الأمم المتحدة   22
23     Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 17, para. 31.  
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   24
25   Eur. Court HR, Case of Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, judgment of 27 June 2000 والنص المستعمل ،

  .58 ، الفقرة http://hudoc.echr.coe.int :هنا هو النص غير المنقح الموجود في موقع المحكمة في شبكة الويب
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ذبح لا يمكن تبريره  وفى رأى الرابطة فإن رفض الموافقة لها لأغراض ال26).غلات(على اللحم النقي تماما 
 من هذه 14 من الاتفاقية وهو تدبير غير متناسب وتمييزي يتعارض مع المادة 9 من المادة 2بموجب الفقرة 

  27.الاتفاقية
  

طقوس الذبح، "فلاحظت أنه ليس هناك اعتراض على أن ) 1(9وأشارت المحكمة إلى نص المادة 
رض منها هو تزويد اليهود باللحم من حيوانات مذبوحة كما يتضح فعلا من اسم هذا الذبح، تشكل شعيرة والغ

  28".وفقا للأوامر الدينية وهو جانب جوهري من ممارسة الديانة اليهودية
  

وأثير بعد ذلك سؤال عما إن كان رفض التصريح للرابطة مقدمة الشكوى للموافقة على سلخاناتها 
أن "ورأت المحكمة . من الاتفاقية) 1(9 المادة الشعائرية الخاصة يمثل تدخلا في حريات هذه الرابطة بموجب

التدخل في حرية إظهار دين الشخص لا تحدث إلا إذا كانت عدم قانونية أداء الذبح الشعائري تجعل من 
المستحيل على غلاة الأرثوذكس من اليهود أكل اللحوم من الحيوانات المذبوحة وفقا للتعليمات الدينية التي 

ن ذلك ليس هو الحال حيث لم يتم الاعتراض على أن الرابطة مقدمة الشكوى تستطيع ولك". يعتبرونها ملزمة
وكان من الواضح أيضا من . من بلجيكا) غلات(بسهولة الحصول على احتياجاتها من اللحم النقي تماما 

الأوراق المعروضة على المحكمة أن عددا من محلات الجزارة العاملة تحت سيطرة اللجنة الحاخامية 
 ورغم أن الرابطة مقدمة الشكوى لا تثق في الذبح 29."غلات"مشتركة تنتج اللحوم المشهود لها بصفة ال

  الشعائري الذي تصرح به اللجنة الحاخامية المشتركة فقد كان من رأى المحكمة أن
  

 من الاتفاقية لا يمكن توسيعه ليشمل الحق في 9الحق في حرية الدين المكفول بموجب المادة "
الرابطة ... كة شخصيا في أداء الذبح الشعائري وفى عملية التصديق اللاحقة، نظرا لأن المشار

مقدمة الشكوى وأعضاؤها غير محرومين عمليا من إمكانية شراء وأكل اللحوم التي يعتبرونها اكثر 
  30"اتفاقا مع مقتضياتهم الدينية

  
مة الشكوى قد استحال عليهم الحصول ونظرا لأنه لم يثبت أن اليهود الذين ينتمون إلى الرابطة مقد

 وأن الرابطة مقدمة الشكوى لم تتمكن من تزويدهم بهذه اللحوم من خلال التوصل إلى اتفاق الغلاتعلى لحم 
مع اللجنة الحاخامية المشتركة لكي تتمكن الرابطة من القيام بالذبح الشعائري تحت غطاء الموافقة الممنوحة 

رفض الموافقة موضع الشكوى لا يشكل تدخلا في حق الرابطة "لمحكمة إلى أن للجنة الحاخامية فقد خلصت ا
 ولذلك لم يكن من الضروري للمحكمة أن تحكم في موضوع 31".مقدمة الشكوى في حرية إظهار دينها

ومع ذلك .  من الاتفاقية9 من 2انسجام التقييد الذي اعترضت عليه الرابطة مقدمة الشكوى بموجب الفقرة 
يمكن اعتباره تدخلا في الحق في حرية "محكمة أنه حتى مع افتراض أن التدبير المطعون فيه لاحظت ال

حماية الصحة العامة والنظام "فإنه تدبير ينص عليه القانون وكان اتخاذه لهدف مشروع وهو " إظهار الدين
ومع ". لتسامح الدينيالعام من حيث أن قيام الدولة بتنظيم ممارسة العبادة يؤدى إلى الانسجام الديني وا

مراعاة هامش التقدير المسموح به للدول المتعاقدة وخاصة في صدد إنشاء العلاقات الدقيقة بين الدولة 
 من 2والأديان فإن لا يمكن اعتبار هذا التدبير مفرطا أو غير متناسب ولذلك فإنه لا يمثل انتهاكا للفقرة 

  9.32المادة 
  

                                                            
  .60المرجع نفسه، الفقرة    26
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 بالارتباط بالمادة 9لصت المحكمة إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة وبالنسبة لمسألة ادعاء التمييز خ
كان محدود "ولاحظت بالتحديد أن الفرق في المعاملة الناجم عن التدبير المشكو منه .  من الاتفاقية14

وإن وجد اختلاف في المعاملة فقد كان ذلك لهدف مشروع وهناك علاقة معقولة من التناسب بين ". النطاق
له هدف ما وتبرير معقول في إطار "ولذلك فإن اختلاف المعاملة .  المستعملة والهدف المنشودالوسائل

   33".السوابق القانونية المتسقة للمحكمة
  
   تقييدات حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده2-3-1

  
دولي  من العهد ال18الحرية الوحيدة التي يمكن تقييدها من بين الحريات المكفولة بموجب المادة 

إلا " إن هذه الحرية لا يجوز إخضاعها 18 من المادة 3وتقول الفقرة . هي حرية إظهار الدين أو المعتقدات
للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا الحكم و". الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
فلا يسمح بالتقييدات لأسباب غير الأسباب المذكورة في هذه الفقرة حتى وإن : يتعين تفسيره تفسيرا ضيقا"

ولا يمكن تطبيق التقييدات إلا . سمح بهذه الأسباب لتقييد حقوق أخرى يحميها العهد مثل الأمن القومي
يها ويجب أن تكون متصلة اتصالا مباشرا ومتناسبة بصورة مباشرة مع الحاجة للأغراض المنصوص عل
 وتضيف اللجنة إضافة هامة وهى أن التقييدات على الحق في إظهار الدين أو 34".المحددة التي تستند إليها

ه القيود  وأخيرا فإن هذ35".18لا يجب أن تطبق بطريقة تؤدى إلى إبطال الحقوق المكفولة في المادة "المعتقد 
  36.أن تفرض لأغراض تمييزية أو أن تطبق بطريقة تمييزية" بالطبع بلا يج

  
وعندما تلجأ الدول الأطراف إلى فرض تقييدات على الحق في إظهار الدين أو المعتقد فإنه يجب 

  عليها أن تكفل أن هذه التقييدات
 ؛")يفرضها القانون("تمتثل لمبدأ الشرعية القانونية  
 ؛18 من المادة 3غرض أو أكثر من الأغراض المذكورة في الفقرة لا تفرض إلا ل 
 وأخيرا) مبدأ التناسب(ضرورية لتحقيق الغرض المقصود  
  .ليست تمييزية ولكنها تطبق بطريقة موضوعية ومعقولة 

  
 كتبرير محتمل لتقييد حرية إظهار الدين أو المعتقد تعلن اللجنة أن هذا الأخلاقوفى صدد مفهوم 

تقييد حرية إظهار الدين أو "ستمد من كثير من التقاليد الاجتماعية والفلسفية والدينية وبالتالي فإن المفهوم ي
  37".المعتقد لغرض حماية الآداب يجب أن يستند إلى مبادئ غير مستمدة من تراث وحيد دون غيره

  
 السجناء الأشخاص الذين يخضعون فعلا لبعض القيود المشروعة مثل"وتقول اللجنة بعد ذلك إن 

يواصلون التمتع بحقوقهم في إظهار دينهم أو معتقدهم إلى أقصى حد يتمشى مع الطابع المحدد للقيد 
  38".المفروض عليهم

 من 18يشكو مقدم الشكوى وهو من أفراد السيخ من انتهاك المادة ضد كندا  سنغ بهنتوفى قضية 
وفحصت اللجنة هذه المسألة تحت .  أثناء عملهالعهد نتيجة إنهاء عقد عمله بعد رفضه ارتداء خوذة السلامة

 من العهد وخلصت إلى أنه إذا كان اشتراط ارتداء خوذة صلبة يعتبر أمرا يثير قضية 26 و 18المادتين 
ومن ناحية . 18 من المادة 3 الفقرة في فهو تقييد تبرره الإشارة إلى الأسس المحددة 18بموجب المادة 

                                                            
 صوتا مقابل 12فقد خلصت المحكمة بأغلبية . لم يكن قرار المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها إجماعيا في هذه القضية. 88-87المرجع نفسه، الفقرتان    33
  .7 صوتا مقابل 12 كانت نتيجته 14 بالارتباط بالمادة 9حين أن التصويت على المادة  من الاتفاقية في 9 إلى عدم وجود انتهاك للمادة 5
  .8، الفقرة 145مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    34
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   35
  .المرجع نفسه   36
  .المرجع نفسه   37
  .8، الفقرة 146-145المرجع نفسه، الصفحتان    38
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فإن التشريع  "26عليا ضد أشخاص ينتمون إلى مذهب السيخ بموجب المادة أخرى إذا اعتبر ذلك تمييزا ف
الذي يتطلب حماية العمال لدى الجهات الاتحادية من الإصابات والصدمات الكهربائية بارتداء خوذة صلبة 

  39".ينبغي أن يعتبر تشريعا معقولا ويهدف إلى أغراض موضوعية تتمشى مع العهد
*****  

 من المادة 3بتقييد حرية إظهار دين الشخص أو معتقده والتي ترد في الفقرة والأسباب التي تسمح 
 من العهد 18 من المادة 3 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشبه الأسباب التي نجدها في الفقرة 12

مة تكون ضرورية لحماية السلا"و " يفرضها القانون"وهكذا يمكن فرض هذه التقييدات بشرط أن . الدولي
وبكلمات ". العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

  . أخرى يجب أن تكون التدابير التي يتم اللجوء إليها متناسبة مع الهدف المشروع المنشود
*****  

لا يجوز إخضاع حرية "ن إنه  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا9 من المادة 2وتقول الفقرة 
الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي 
لصالح السلامة العامة ولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو لحماية حقوق الآخرين 

وهكذا نشهد التقاءً . ة في مادتها تلك الموجودة في المعاهدتين الأخريينوتشمل الأسباب المذكور". وحرياتهم
 9 من المادة 2ولكن الفقرة . هاما بشأن القضية الكبرى المتمثلة في تقييد حرية إظهار دين الشخص أو معتقده

في "ورية من الاتفاقية الأوروبية تشترط وجوب أن تكون القيود المفروضة للأسباب التي يتم التذرع بها ضر
ولذلك يجب أن يكون اختبار الضرورة هنا في ضوء احتياجات مجتمع يستند إلى نظام ". مجتمع ديمقراطي

  . دستوري ديمقراطي
  

المتعلقة ضد اليونان  كوكيناكس في قضية 9وقد فحصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 
 المعدل بالقانون رقم 1363/1938إن القانون رقم بأحد شهود يهوه الذي أدين بالتبشير في اليونان، حيث 

 وقد حكمت محكمة 40).1940-1936( جعل التبشير جريمة أثناء حكم ميتاكسس الديكتاتوري 1672/1939
لاسيتي الجنائية على مقدم الشكوى بالحبس لمدة أربعة أشهر وتم تحويل الحكم إلى عقوبة مالية وغرامة 

خفضت محكمة الاستئناف في كريت عقوبة السجن إلى ثلاثة أشهر مع وبعد الاستئناف .  دراخمه10,000
 وكان مقدم الشكوى وزوجته قد ألقى القبض عليهما في بيت امرأة متزوجة من 41.تحويلها إلى عقوبة مالية

ويشكو مقدم الشكوى أساسا من أن إدانته كانت تقييدا . رئيس جوقة الترتيل في الكنيسة الأرثوذكسية المحلية
  42.قانوني لممارسة حقه في حرية الدينغير 

  
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن إدانة السيد كوكيناكس تمثل تدخلا في حقه في إظهار دينه أو 

تتجه إلى تحقيق واحد ) 2(؛ و"يفرضها القانون) "1: ( إلا إذا كانت هذه الإدانة9معتقده مما يتناقض مع المادة 
 43.لتحقيق هذه الأهداف" ضرورية في مجتمع ديمقراطي) "3( و2لفقرة أو أكثر من الأهداف المشروعة في ا

  :وتناولت المحكمة مختلف هذه المسائل على النحو التالي
 في الرد على حجة مقدم الشكوى بأن التشريع اليوناني لا يصف ؟"يفرضه القانون"هل كان التدخل 

   لاحظت المحكمة أن44لجريمة التبشير،" المحتوى الموضوعي"
  

                                                            
الوثائق الرسمية : ، في وثيقة الأمم المتحدة)1989نوفمبر / تشرين الثاني9الآراء المعتمدة في (ضد كندا  سنغ بندهار. ، ك208/1986البلاغ رقم    39

  .2-6؛ الفقرة 54، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40للجمعية العامة، 
40   Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 12, para. 

16.  
  .10-9، الفقرتان 10-8المرجع نفسه، الصفحات    41
  .28، الفقرة 16المرجع نفسه، الصفحة    42
  .36، الفقرة 18المرجع نفسه، الصفحة    43
  .38، الفقرة 19المرجع نفسه، الصفحة    44
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فالحاجة إلى تجنب التصلب المفرط والى مواكبة . ياغة كثير من القوانين ليست دقيقة دقة مطلقةص"
... الظروف المتغيرة تعنى أن كثيرا من القوانين لابد أن تصاغ حتما بعبارات غامضة بقدر ما 

ه ويتوقف تفسير وتطبيق هذ. وتندرج أحكام القانون الجنائي بشأن التبشير في إطار هذه الفئة
 45".القوانين على الممارسة

  
مجموعة من السوابق القضائية الوطنية المستقرة "ولكن في القضية المعروضة أمام المحكمة يوجد 

 وتمكن مقدم الشكوى من 1936مما يمثل استكمالا لأحكام قانون " التي نشرت ويمكن الرجوع إليها... 
 2في إطار الفقرة " يفرضه القانون"ير موضع الشكوى ؛ ويستتبع ذلك أن التدب"تنظيم سلوكه في هذه المسألة"

  46. من الاتفاقية الأوروبية9من المادة 
  

؟ خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى ظروف القضية هل كان التدبير مفروضا لهدف مشروع
ه كان التدبير المطعون في"والعبارات الفعلية المستخدمة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة 

، وهو حماية حقوق وحريات الآخرين، الذي 9 من المادة 2يسعى إلى إحراز هدف مشروع بموجب الفقرة 
بأنه يتعين على الدولة الديمقراطية أن تكفل التمتع "، وقد احتجت الحكومة في الواقع "استندت إليه الحكومة

ستتحول في الممارسة  "9لمادة  من ا2وأن الفقرة " السلمي بالحريات الشخصية لكل من يعيش في أراضيها
يقظة في حماية المعتقدات الدينية للإنسان وكرامته من "إلا إذا كانت الدولة " العملية إلى مادة باطلة تماما

  47".محاولات التأثير عليها بوسائل غير أخلاقية أو وسائل خادعة
  

ذي فشلت قضايا عديدة ؟ هذا هو الاختبار الحاسم ال"ضروريا في مجتمع ديمقراطي"هل كان الحظر 
ضروري في "والاختبار المتمثل فيما هو . من اجتيازه بموجب مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

هو الضمانة النهائية ضد التدخل في تمتع الشخص بحرياته الأساسية تدخلا لا يمكن " مجتمع ديمقراطي
  .اعتباره تحت أي احتمال ضروريا في مجتمع متعدد ومتسامح

  
... في تقدير وجود ضرورة التدخل ومداه، ... بهامش تقديري ما "ورغم أن الدول المتعاقدة تتمتع 

فإن هذا الهامش يخضع للإشراف الأوروبي، ويشمل كلا التشريع والقرارات التي تطبق هذا التشريع، بل 
كوكيناكس ضد ضية وكانت مهمة المحكمة الأوروبية في ق". وتلك القرارات الصادرة عن محكمة مستقلة

تحديد ما إن كانت التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لها ما يبررها من ناحية "استنادا إلى ذلك هي اليونان 
  48".المبدأ وإن كانت متناسبة

  :أما من ناحية معنى التبشير فقد رأت المحكمة أولا
  

فالإشهاد المسيحي يناظر . سليمأنه يتعين التمييز بين القيام بشهادة المسيحية والتبشير غير ال"
 برعاية المجلس العالمي للكنائس بأنها رسالة 1956الإنجيلية الحقة التي يصفها تقرير وضع في عام 

أما التبشير غير السليم فهو يمثل إفسادا أو . جوهرية ومسؤولية أساسية لكل مسيحي وكل كنيسة
لتبشير غير السليم قد يأخذ شكل أنشطة لتقديم ويقول هذا التقرير إن هذا ا. تشويها للإنجيلية الحقة

مطبوعات أو مزايا اجتماعية بغية اكتساب أعضاء جدد لكنيسة أو ممارسة ضغط غير سليم على 
الأشخاص الذين يعانون من محنة أو احتياج؛ بل وقد يستتبع استعمال العنف أو غسيل المخ؛ وهو 

  49."الدين للآخرينعموما لا يتمشى مع احترام حرية الفكر الوجدان و
  

                                                            
  .40 الفقرة 19المرجع نفسه، الصفحة    45
  .41 و 40، الفقرتان 20-19لمرجع نفسه، الصفحتان ا   46
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 أوضحت أن المعايير المتبعة في التشريع 1363/1938 في القانون رقم 4ولكن دراسة المادة 
 اقتصار هدفها على معاقبة التبشير غير السليم، وهو ما لا"اليوناني يمكن توفيقها مع ما سبق في حالة وبقدر 

أن المحاكم " ن ناحية أخرى لاحظت المحكمة  وم50".فه تعريفا مجردا في هذه القضيةالمحكمة أن تعرّترغب 
 ولم تحدد بقدر 4اليونانية قد أثبتت في حيثياتها مسؤولية مقدم الشكوى بمجرد إشارتها إلى صياغة المادة 

لم يكن هناك بين الحقائق التي استشهدت "والواقع ". كاف كيف حاول المتهم إقناع جاره بوسائل غير سليمة
أن قناعة مقدم الشكوى كان لها ما يبررها " ويستتبع ذلك أنه لم يثبت 51".ا الاستنتاجبها المحاكم ما يبرر هذ

وأن التدبير المطعون فيه لا يبدو لهذا السبب " في ظروف القضية على أساس أية حاجة اجتماعية عاجلة
ة حقوق لحماي... ضروريا في مجتمع ديمقراطي ’متناسبا مع الهدف المشروع المنشود ولم يكن بالتالي "

  52. في القضية9وبكلمات أخرى حدث انتهاك للمادة ". ‘ وحريات الآخرين
  

وهى ثيريف ضد اليونان  من الاتفاقية الأوروبية في قضية 9وتبين أيضا وجود انتهاك للمادة 
. قضية ذات خلفية تاريخية معقدة وتتعلق بحق المسلمين في تنظيم انتخابات لوظيفة المفتى في رودوبى

 من خلال مرسوم تشريعي دخل حيز 1990ديسمبر / كانون الأول24حكومة قد ألغت هذا الحق في وكانت ال
. 1991فبراير / شباط4 المؤرخ في 1920التنفيذ بأثر رجعي عندما أصدر البرلمان اليوناني القانون رقم 

د وفاة المفتى وكانت الطلبات قد قدمت إلى الحكومة لتنظيم انتخابات لشغل وظيفة المفتى في رودوبى بع
 كانون 28ومع عدم وجود رد من الحكومة تم إجراء الانتخابات في المساجد بعد الصلاة يوم . السابق
وتم انتخاب مقدم الشكوى مفتيا وقام مع المسلمين الآخرين بالطعن أمام المحكمة العليا . 1990ديسمبر /الثاني

 قضت 1994ديسمبر / كانون الأول12  وفى53.في قرار الحكومة بتعيين شخص آخر في هذه الوظيفة
بتهمة " من القانون الجنائي 176 و 175محكمة سالونيكا الجنائية بأن مقدم الشكوى مذنب بموجب المادتين 

ولقيامه علنا بارتداء الزي الخاص به دون أن يكون له ‘ لأحد الأديان المعروفة’اغتصاب وظائف رجل دين 
وى بحكم مخفف بالحبس لمدة ثمانية أشهر تم تخفيضها بعد ذلك إلى  وحكم على مقدم الشك54".الحق في ذلك

  55.وتم تخفيف العقوبة إلى غرامة. ستة أشهر بعد الاستئناف مع تأييد محكمة الاستئناف للإدانة
  

ويشكو مقدم الشكوى أمام المحكمة الأوروبية من أن إدانته تمثل تدخلا لا مبرر له في حقه في أن 
  56.ه مع كل من ينشد الإرشاد الروحي لديهيكون حرا ليمارس دين

  
 من المادة 1 في حقه بموجب الفقرة تدخلا"وخلصت المحكمة أولا إلى أن إدانة مقدم الشكوى تمثل 

؛ ويأتي ذلك من الحقائق التي "‘ التعليم] و[بالتعبد ... بإظهار دينه ... مع جماعة وعلنا ’ من الاتفاقية 9
جاء فيها أن مقدم الشكوى قد أصدر رسالة عن المغزى الديني لأحد الأعياد، وأنه استندت إليها الإدانة، والتي 

 ولكن المحكمة لم تجد من 57.ألقى خطبة في تجمع ديني وأنه ارتدى زي أحد الزعماء الدينيين وما إلى ذلك
 9لمادة نظرا لأنه يتناقض في جميع الأحوال مع ا" محددا بنص"الضروري معالجة مسألة ما إن كان التدخل 

  .لأسباب أخرى
  

                                                            
بالتحديد أي محاولة مباشرة أو "يعنى " التبشير"ن  بصيغته المعدلة إ1363/1938من القانون رقم ) 2 (4وتقول المادة . المرجع نفسه، الموضع نفسه   50

بهدف تقويض هذه المعتقدات سواء بأي شكل من أشكال ) eterodoxos(غير مباشرة للتدخل في المعتقدات الدينية لأي شخص من أتباع فكر ديني مختلف 
و بالاستفادة من افتقار الشخص إلى التجربة أو بالاستفادة من حسن طويته الإغراء أو الوعد بتقديم إغراء أو دعم معنوي أو مساعدة مادية أو بوسائل التزييف أ

  .16، الفقرة 12، الصفحة "أو احتياجه أو انخفاض مستواه الفكري أو من سذاجته
  .49، الفقرة 21المرجع نفسه، الصفحة    51
  .50 و 49، الفقرتان 22 و 21المرجع نفسه، الصفحتان    52
53   Eur. Court HR, Case of Serif v. Greece, judgment of 14 December 1999, Reports 1999-IX, p. 79, paras. 9-12.  
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 9 من المادة 2بموجب الفقرة يهدف إلى غرض مشروع وبعد ذلك قبلت المحكمة أن التدخل كان 
مقدم الشكوى لم يكن الشخص الوحيد الذي يدعى أنه الإمام "نظرا لأن " النظام العام"من الاتفاقية، وهو حماية 

واحتجت الحكومة بأن .  شخصا آخر لهذا المنصب، بعد أن عينت السلطات"الديني للمجتمع المحلى المسلم
أن المحاكم المحلية تسعى إلى "التدخل كان يهدف إلى غرض مشروع لأن حماية سلطة المفتى الشرعي تعنى 

   58".الحفاظ على النظام وسط جماعة دينية بعينها وفى المجتمع عموما
  

أشارت المحكمة إلى راطي كان التدخل ضروريا في مجتمع ديمقوأخيرا وعند النظر فيما إن 
مجتمع "حرية الفكر والوجدان والدين هي إحدى الركائز في " والذي جاء فيه أن كوكيناكسحكمها في قضية 

   ومع ذلك فإن من الصحيح أنه59.عن المجتمع الديمقراطي" لا يمكن فصلها"وأن التعددية " ديمقراطي
  
قيود على حرية الدين للتوفيق بين مصالح قد يكون من الضروري في مجتمع ديمقراطي وضع بعض ال" 

ويجب أن ‘ حاجة اجتماعية ملحة’ولكن أي قيد من هذا القبيل يجب أن يناظر ... مختلف المجموعات الدينية 
  60".‘ متناسبا مع الهدف المشروع المنشود’يكون 

  
تبعه أن معاقبة شخص لمجرد أنه تصرف بوصفه زعيما دينيا لمجموعة ت"ومع ذلك رأت المحكمة 

 ولم تكن 61".عن طيب خاطر لا يمكن اعتباره منسجما مع متطلبات التعددية الدينية في مجتمع ديمقراطي
وأن الحكومة قد " غافلة عن أن هناك في رودوبى مفتيا معينا رسميا إلى جانب مقدم الشكوى"المحكمة 

ته تقوض النظام الذي إدانة مقدم الشكوى كانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي لأن تصرفا"احتجت بأن 
ومع ذلك أشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد ". وضعته الدولة لتنظيم الحياة الدينية للجالية المسلمة في المنطقة

أي إشارة على أن مقدم الشكوى قد سعى في أي وقت إلى ممارسة وظائف قضائية وإدارية ينص عليها "
أنه "ولم تعتبر المحكمة ". ‘ الأديان المعروفة’لدين لأحد التشريع المتعلق برجال الإفتاء وغيرهم من رجال ا

يتعين على الدولة في المجتمعات الديمقراطية أن تتخذ تدابير تكفل بقاء الجاليات الدينية أو وضعها تحت قيادة 
  62".موحدة

  
بأنه تعين على السلطات في الظروف "وبقى على المحكمة بعد ذلك أن تنظر في حجة الحكومة 

 الخاصة بهذه القضية أن تتدخل لتجنب ظهور التوتر بين المسلمين في رودوبى وبين المسلمين المحددة
  :وأصدرت المحكمة الرد الهام التالي على هذه الحجة". والمسيحيين في المنطقة وكذلك بين اليونان وتركيا

  
دينية أو غيرها رغم أن المحكمة تعترف بأنه من الممكن أن يظهر التوتر في حالات انقسام جالية "

ودور السلطات في هذه . من الجاليات فإنها تعتبر أن هذه نتيجة لا يمكن تجنبها من نتائج التعددية
الظروف ليس القضاء على سبب التوتر بإلغاء التعددية ولكن كفالة التسامح بين المجموعات 

  63."المتنافسة
  

توتر فإن الحكومة لم تشر إلى أية ولاحظت المحكمة أنه باستثناء الإشارة العامة إلى ظهور ال
اضطرابات حدثت فعلا أو كان يمكن أن تحدث بين المسلمين في رودوبى بسبب وجود اثنين من الزعماء 

يمكن أن يبرر وصف خطر التوتر بين "وبالإضافة إلى ذلك فإنها ترى أنه لم يتم إيراد أي شئ ". الدينيين
   64".ا بأنه خطر أكثر من مجرد احتمال بعيد جداالمسلمين والمسيحيين أو بين اليونان وتركي
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كان لها "وفى ضوء هذه الاعتبارات خلصت المحكمة إلى أنه لم يتم إثبات أن إدانة مقدم الشكوى 

ونتيجة لذلك فإن التدخل في حقه إظهار ". ‘ حاجة اجتماعية ملحة’ما يبررها في ظروف القضية على أساس 
" لحماية النظام العام... ضروريا في مجتمع ديمقراطي " وعلنا، لم يكن تدخلا دينه بالتعبد والتعليم في جماعة

  .  كانت موضعا للانتهاك9 وينجم عن ذلك أن المادة 65. من الاتفاقية9 من المادة 2بموجب الفقرة 
  

بوسكارينى  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي قضية 9والقضية الثالثة التي تتصل بالمادة 
وتتعلق بالالتزام المفروض على مقدمي الشكوى بحلف يمين يتضمن إشارة إلى رين ضد سان مارينو وآخ

وفى رأى مقدمي الشكوى ثبت في . الأناجيل المقدسة وإلا فقدوا مقاعدهم في برلمان جمهورية سان مارينو
برلمانية يخضع في الوقت المذكور أن ممارسة حق سياسي أساسي مثل شغل وظيفة "جمهورية سان مارينو 

صياغة القسم " ومن جانبها أعلنت الحكومة أن 66. من الاتفاقية9انتهاكا للمادة " لإعلان ممارسة دين بعينه
". المذكور ليست صياغة دينية ولكنها بالأحرى صياغة تاريخية وذات مغزى اجتماعي وتستند إلى التراث

  67.الشكوىولذلك فإن هذا القسم لا يعنى تقييد حرية الدين لمقدمي 
  

 بشأن حرية الفكر والوجدان والدين كوكيناكسوأعادت المحكمة تأكيد حكمها الأساسي في قضية 
تستتبع في جملة أمور الحرية في اعتناق أو عدم اعتناق معتقدات دينية "وأضافت قائلة إن هذه الحرية 

في " يشكل بالفعل تقييدا"جيل وإلزام مقدمي الشكوى بحلف يمين على الإن". وممارسة أو عدم ممارسة أي دين
نظرا لأنه يتطلب منهم حلف يمين الولاء لدين بعينه وإلا فقدوا " من الاتفاقية، 9 من المادة 2إطار الفقرة 

 وهكذا نشأ السؤال عما إن كان هذا التدخل يمكن تبريره بوصفه محددا في القانون 68".مقاعدهم في البرلمان
  .9 من المادة 2أو أكثر من الأهداف المشروعة المحددة في الفقرة وضروري في مجتمع ديمقراطي لواحد 

  
 من قانون 55، نظرا لأنه يستند إلى الباب "محدد فى القانون"وخلصت المحكمة إلى أن التدبير 

 الذي يحدد صيغة 1709يونيو / حزيران27 الذي يشير إلى المرسوم المؤرخ في 1958الانتخابات لعام 
 وبدون أن تحدد المحكمة في هذه القضية ما إن كان هناك أي 69.ن يحلفه أعضاء البرلماناليمين الذي يتعين أ

 من الاتفاقية خلصت المحكمة إلى أنها لا 9 من المادة 2أهداف مشروعة تبرر التدخل في إطار الفقرة 
 ولكن في حالة القضية. يساورها شك في أن قانون سان مارينو يضمن عموما حرية الوجدان والدين

فإن مطالبة مقدمي الشكوى بحلف يمين على الإنجيل يعنى مطالبة اثنين من ممثلي الشعب "المعروضة عليها 
 من الاتفاقية وبذلك تكون قد 9وهو مطلب لا يتمشى مع المادة " المنتخبين بحلف يمين الولاء لدين بعينه

  . ديمقراطي وبكلمات أخرى فإن التدخل لم يكن ضروريا في مجتمع 70.تعرضت للانتهاك
  

  
  

   حالات الحظر على حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده2-3-2
  

  :الأفعال التالية" تحظر بالقانون" التي 20 من العهد الدولي بالاقتران بالمادة 18يجب قراءة المادة 
 )20 من المادة 1الفقرة " (دعاية للحرب"أية  

                                                            
  .54، الفقرة 88المرجع نفسه، الصفحة    65
66   Eur. Court HR, Case of Buscarini and Others v. San Marino, judgment of 18 February 1999, Reports 

1999-I, p. 612, paras. 12-13, and p. 615, para. 30 (quotation).  
  .32، الفقرة 616المرجع نفسه، الصفحة    67
  .34، الفقرة 616المرجع نفسه، الصفحة    68
  .35، الفقرة 616المرجع نفسه، الصفحة    69
  .39، الفقرة 617المرجع نفسه، الصفحة    70
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لدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ا"أية  
  71).20 من المادة 2الفقرة " (العنف

  
وينجم عن ذلك أن إظهار الدين أو المعتقد يجب ألا يستعمل في أي وقت من الأوقات كأداة لتشجيع 

 من 1لفقرة وتؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أي تقييد يتخذ عملا با. الحرب أو الدعوة إلى الكراهية
، في الدعاية للحرب 20لا يجوز التذرع به تبريرا لاشتغال أية دولة طرف، مخالفة للمادة " من العهد 4المادة 

 72".أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
ية للحرب والتحريض الديني على التمييز والعداوة والعنف وينطوي تقيد الدول الأطراف قانونا بحظر الدعا

  .على أن الدول الأطراف تضطلع أيضا بواجب قانوني لكفالة احترام هذا الحظر في الممارسة العملية
  

  .لكل شخص الحق في إظهار دينه إما على حدة أو أمام الملأ وإما بمفرده أو مع جماعة
عتقده أنشطة مثل التعبد وإقامة الشعائر والممارسة ويجوز أن يشمل إظهار دين الشخص أو م

  .والتعليم والتبشير والطقوس
  ويجوز إخضاع حق الشخص في إظهار دينه بتقييدات شريطة أن تكون هذه التقييدات

 القانونينظمها  
) العامة(أو الصحة ) العام(مفروضة لحماية هدف مشروع أي السلامة العامة أو النظام  

 أو حقوق الآخرين وحرياتهم) ةالعام(أو الآداب 
 .ضرورية لحماية الهدف المشروع 

  
وعلى الصعيد الأوروبي تؤدى فكرة المجتمع الديمقراطي دورا محوريا في تحديد 

 .ضرورة التدابير التي تقيد حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده

 

  
  حرية الدين والتعليم في المدارس العامة  2-4

  
أولادهم تلقي حرية الآباء أو الأوصياء القانونيين في كفالة "قوق الإنسان إن تقول اللجنة المعنية بح

تتصل بضمانات حرية تعليم " من العهد 18 من المادة 4بموجب الفقرة " تعليما دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعاتهم
 18 من المادة 4ة ويعنى ذلك في جملة أمور أن الفقر". 18 من المادة 1أي دين أو معتقد المذكورة في الفقرة 

تسمح بإعطاء دروس في المدارس العامة في موضوعات مثل التاريخ العام للأديان والأخلاق إذا "من العهد 
التعليم العام الذي يشمل تعليم دين أو معتقد بعينه "ولكن " تم تقديم هذا التعليم بطريقة محايدة وموضوعية

لنص على إعفاءات غير تمييزية أو بدائل غير تمييزية تفي  إلا إذا تم ا18 من المادة 4يتعارض مع الفقرة 
  73".برغبات الآباء والأوصياء

  
 من العهد 18 من المادة 4يشكو كاتب البلاغ من انتهاك الفقرة هارتيكاينن ضد فنلندا وفى قضية 

للطلبة الذين نتيجة النص في التشريع الفنلندي على تعليم تاريخ الأديان والأخلاق بدلا من التعليم الديني 
وكان مقدم الشكوى، وهو مدرس وعضو في . يعترض آبائهم أو أوصيائهم القانونيون على التعليم الديني

واختلفت اللجنة . اتحاد المفكرين الأحرار في فنلندا؛ يريد أن تكون هذه الفرص البديلة محايدة وغير إلزامية
اريخ الأديان والأخلاق لا يتعارض بحد ذاته مع  إلى أن هذا التعليم البديل في تتمع مقدم الشكوى وخلص

قناعات الآباء "ويحترم " تم تقديمه بطريقة محايدة وموضوعية" من العهد إذا 18 من المادة 4الفقرة 
وفى جميع الأحوال فإن التشريع المطعون فيه يسمح صراحة للآباء ". والأوصياء الذين لا يؤمنون بأي دين

                                                            
  .7، الفقرة 145مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    71
 A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ، في وثيقة الأمم المتحدة) 72 (29التعليق العام رقم    72
  ).هـ (13، الفقرة 206، الصفحة )المجلد الأول(

  .6، الفقرة 145 الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة   73
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 تعليما في تاريخ الأديان والأخلاق أو في أن يتلقى أولادهم تعليما دينيا والأوصياء الذين لا يرغبون
  74.بالحصول على إعفاء من هذا التعليم من خلال ترتيب إعطاء الأولاد تعليما مشابها خارج المدرسة

*****  
ذ  من الاتفاقية الأمريكية حق الآباء والأوصياء حسب الحالة في اتخا12 من المادة 4وتضمن الفقرة   

  . ما يلزم للتعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم أو الخاضعين لرعايتهم بما يتفق مع قناعاتهم الخاصة
*****  

 2 من الاتفاقية الأوروبية لا تتضمن ضمانا مشابها فإن الجملة الثانية من المادة 9ورغم أن المادة   
  : للاتفاقية تعلن ما يلي1من البروتوكول رقم 

  
ظائف يتم الاضطلاع بها في صدد التعليم والتدريس تحترم الدولة حق الآباء في عند ممارسة أية و"

  ".كفالة هذا التعليم والتدريس وفقا لقناعاتهم الدينية والفلسفية
  

وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه الجملة، وهى إضافة إلى الحق الأساسي في التعليم   
  75مادة،الذي تضمنه الجملة الأولى من ال

  
 تضطلع –" أي وظيفة" وهى تتحدث عن –ملزمة للدول المتعاقدة في ممارسة كل وظيفة على حدة "

بها الدول المتعاقدة في مجال التعليم والتدريس، بما في ذلك الوظائف التي تتألف من تنظيم وتمويل 
  76."التعليم العام

 
 التعليم وهذه الإمكانية أمر جوهري يهدف باختصار إلى ضمان إمكانية التعددية في"وهذا الحكم  

ونظرا للقوة التي تتمتع بها الدولة الحديثة فإنه يجب . كما تتوخاه الاتفاقية" المجتمع الديمقراطي"للحفاظ على 
 من 2 ولذلك فإن المادة 77".تحقيق هذا الهدف أولا وقبل كل شئ من خلال التدريس الذي توفره الدولة

ولة باحترام قناعات الآباء سواء كانت دينية أو فلسفية من خلال كامل البرنامج تأمر الد "1البروتوكول رقم 
  78".لا تسمح بتمييز بين التعليم الديني والمواد الأخرى"وهى لذلك " التعليمي للدولة

  
   من البروتوكول2ولكن الجملة الثانية من المادة   

  
معلومات أو معارف ذات طابع ديني أو لا تمنع الدول من أن تقدم من خلال التدريس أو التعليم " 

بل إنها لا تسمح للآباء بالاعتراض على إدماج هذا التدريس أو التعليم . فلسفي مباشر أو غير مباشر
  79. "في المنهج المدرسي وإلا فإن كل التدريس المؤسسي قد يصبح غير ممكن من الناحية العملية

  
  وهذا الحكم  

  
جب على الدولة، عندما تؤدى الوظائف التي تضطلع بها في ينطوي من ناحية أخرى على أنه ي"

صدد التعليم والتدريس، أن تحرص على تقديم المعلومات أو المعارف الداخلة في المنهج الدراسي 
ويحظر على الدولة أن تسعى إلى تحقيق هدف التلقين الذي قد . بطريقة موضوعية ونقدية وتعددية

                                                            
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : في وثيقة الأمم المتحدة) 1981أبريل / نيسان9الآراء المعتمدة في (يكاينن ضد فنلندا هارت. ، أ9/40البلاغ رقم    74

A/36/40 4-10، الفقرة 152، الصفحة.  
75   Eur. Court HR, Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, judgment of 7 December 1976, Series A, 

No. 23, p. 26, para. 52.  
  .50، الفقرة 24المرجع نفسه، الصفحة    76
  . 50، الفقرة 25المرجع نفسه، الصفحة    77
  . 51، الفقرة 25المرجع نفسه، الصفحة    78
  . 53، الفقرة 26المرجع نفسه، الصفحة    79
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وهذا هو الخط الأحمر الذي لا يجب . الدينية أو الفلسفية للآباءيعتبر من نوع لا يحترم القناعات 
  80."تجاوزه

  
يعترض مقدمو الشكوى على التربية ضد الدانمرك  كالتسن وبوسكماتسن وبيدرسونوفى قضية   

الجنسية المتكاملة والإلزامية في المدارس الابتدائية الدانمركية ويدعون بأن ذلك ينتهك حقوقهم بموجب المادة 
 للاتفاقية في جملة أمور ولكن بعد دراسة التشريع الدانمركي خلصت المحكمة إلى 1من البروتوكول رقم  2

تجاوز الحدود التي قد تعتبرها "ورأت المحكمة أن التشريع لا يستتبع . لم يتعرض للانتهاك) المادة(النص أن 
 محاولة للتلقين بهدف الدعوة إلى نوع بأي حال] لا يمثل"[وأن هذا الحكم " الدولة الديمقراطية مصلحة عامة

 ولكن المحكمة أضافت قائلة إنه لكي يمكن تجنب أي تجاوز في التطبيق من 81".معين من السلوك الجنسي
فإن السلطات المختصة عليها واجب مراعاة أقصى درجات الحرص " جانب مدرسة بعينها أو مدرس بعينه

لسفية للآباء عند هذا المستوى بسبب الإهمال أو الافتقار إلى حسن للتأكد من عدم إهمال القناعات الدينية والف
  82".التقدير أو التبشير الخاطئ

  
 إلى وجود انتهاك للجملة الثانية من كامبل وكوزانسومن ناحية أخرى خلصت المحكمة في قضية   

بية في المدارس التي  نتيجة وجود العقوبة البدنية في إطار التدابير التأدي1 من البروتوكول رقم 2المادة 
  83.يذهب إليها أولاد مقدمو الشكوى وأن هذه العقوبة تتناقض مع قناعاتهم الفلسفية

  
يحق للآباء أو الأوصياء القانونيين، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا 

  .لقناعاتهم الخاصة
ومع ذلك فإن ما يتفق مع العهد الدولي هو إعطاء التعليم في المدارس العامة في 
موضوعات مثل التاريخ العام للأديان والأخلاق بشرط القيام بذلك بطريقة محايدة 

  .وموضوعية
ة وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الدول المتعاقدة تلتزم قانونا بكفال

احترام القناعات الدينية أو الفلسفية للآباء أو الأوصياء القانونيين في كل وظيفة من 
  .الوظائف التي تضطلع بها هذه الدول في ميدان التعليم والتدريس

ويعنى ذلك أنه يتعين على الدول أن تحرص على تقديم المعلومات أو المعارف 
 هذه الدول أن تسعى إلى هدف بطريقة موضوعية ونقدية وتعددية وانه محظور على

 .التلقين

 

  
  دين الدولة والأقليات الدينية  2-5
  

إن الاعتراف بأن أحد الأديان يمثل ما يسمى دين الدولة أو أنه مجرد دين رسمي أو تقليدي أو دين   
معنية ولكن اللجنة ال. يعتنقه أغلبية سكان الدولة يمكن أن ينطوي بسهولة على التمييز ضد الأديان الأخرى

لا تؤدى إلى الانتقاص من التمتع بأي حقوق بموجب العهد، بما في "بحقوق الإنسان لاحظت أن هذه الحالة 
 وعلى سبيل 84".، ولا إلى أي تمييز ضد معتنقي الأديان الأخرى أو غير المؤمنين27 والمادة 18ذلك المادة 

تدابير تقصر " من العهد أن يتم اعتماد 26المثال، يتناقض مع النص على عدم التمييز الوارد في الفقرة 

                                                            
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   80
  . 54، الفقرة 27المرجع نفسه، الصفحة    81
  . 54، الفقرة 28الصفحة المرجع نفسه،    82
83   Eur. Court HR, Case of Campbell and Cosans, judgment of 25 February 1982, Series A, No. 48, pp. 14-

18, paras. 32-38.  
  .9، الفقرة 146مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    84
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التأهل للخدمة الحكومية على أعضاء دين غالب أو إعطاء مزايا اقتصادية لهؤلاء الأشخاص أو فرض 
  85".تقييدات خاصة على ممارسة أديان أخرى

  
ضمانات هامة ضد انتهاكات " من العهد تنص على 20 من المادة 2وتشير اللجنة إلى أن الفقرة   
 وضد 27 و 18قليات الدينية وغيرها من المجموعات الدينية لممارسة حقوقها المكفولة في المادتين حقوق الأ

  86".أعمال العنف أو الاضطهاد الموجهة ضد هذه المجموعات
  

وأخيرا تؤكد اللجنة أنه إذا كانت مجموعة من المعتقدات تعامل بوصفها عقيدة رسمية في الدساتير   
ت الصادرة عن الأحزاب الحاكمة الخ، أو في الممارسة العملية فإن ذلك لا يجب أن أو اللوائح أو الإعلانا

 أو غيرها من الحقوق المعترف بها بموجب 18يؤدى إلى أي انتقاص من الحريات المكفولة بموجب المادة 
  87".العهد ولا إلى أي تمييز ضد الأشخاص الذين لا يقبلون العقيدة الرسمية أو يعارضونها

  
للجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن الدول الأطراف في العهد الدولي شددت ا

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضطلع بواجب قانوني في كفالة عدم التمييز ضد 
 .معتنقي أديان مختلفة أو ضد غير المؤمنين

 

  
  الاستنكاف الضميري لأسباب دينية  2-6
  

حق في الاستنكاف الضميري فإن اللجنة المعنية بحقوق رغم أن العهد الدولي لا يضمن صراحة ال  
، من حيث أن الالتزام باستخدام القوة المهلكة 18تعتقد أن مثل هذا الحق يمكن أن يستمد من المادة "الإنسان 

وعندما يكون هذا . قد يتعارض تعارضا خطيرا مع حرية الوجدان وحق الشخص في إظهار دينه أو معتقده
اف في القانون أو الممارسة العملية فلا تجرى التفرقة بين المستنكفين ضميريا على الحق موضع الاعتر

أساس طبيعة معتقداتهم الخاصة؛ وبالمثل لا يجوز التمييز ضد المستنكفين ضميريا بسبب عدم تأدية الخدمة 
  88".العسكرية

  
للعهد مثل قضية وقد تم تأكيد هذه الآراء في عدة قضايا رفعت بموجب البروتوكول الاختياري   
 نتيجة الحكم عليه 18التي يشكو فيها مقدم البلاغ من جملة أمور منها انتهاك المادة ضد هولندا  وسترمان

وكان مقدم البلاغ . بالحبس لمدة تسعة أشهر بسبب رفضه ارتداء زي عسكري حسب أوامر ضابط عسكري
فه أحد المستنكفين ضميريا على أساس قبل دخوله الخدمة العسكرية قد سعى دون جدوى للاعتراف به بوص

  89)".المرأة(يتعارض مع مصير الرجل "أن الجيش 
  

وكانت القضية التي يتعين أن تبت فيها اللجنة هي ما إن كان فرض جزاءات على مقدم البلاغ   
 وأشارت اللجنة إلى أن السلطات". انتهاكا لحقه في حرية الوجدان... لفرض أداء الواجب العسكري يمثل "

قامت بتقييم الحقائق والحجج التي قدمها مقدم البلاغ لدعم طلبه للإعفاء على أساس الاستنكاف "المسؤولة 
الضميري في ضوء الأحكام القانونية الموجودة لديها في صدد الاستنكاف الضميري وأن هذه الأحكام 

بأن لديه "سلطات الدولة " لم يقنع"غ ولاحظت اللجنة كذلك أن مقدم البلا". 18القانونية تتمشى مع أحكام المادة 
وعلى " ". بسبب استعمال الوسائل العنيفة... استنكاف ضميري لا يمكن التغلب عليه ضد الخدمة العسكرية "

                                                            
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه   85
  .ع نفسهالمرج   86
  .10المرجع نفسه، الفقرة    87
  .11المرجع نفسه، الفقرة    88
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أن تضع تقييمها ] يتطلب من اللجنة[ليس هناك في ظروف القضية ما "هذا الأساس خلصت اللجنة إلى أنه 
  . لم تكن موضعا للانتهاك18 ويعنى ذلك أن المادة 90".السلطات الوطنيةالخاص لهذه المسألة بدلا من تقييم 

  
ففي ظل .  من العهد26 و 8ولكن يمكن أيضا فحص مسألة الاستنكاف الضميري تحت المادتين   

أية خدمة "لا يشمل " السخرة والعمل الإلزامي" فإن تعبير 8 من المادة 3من الفقرة ‘ 3’) جيم(الفقرة الفرعية 
ع ديني، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة ذات طاب

 من 26ولكن اللجنة وجدت في كل الحالات انتهاكا للمادة ". قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا
وهذه هي . لخدمة العسكريةعن مدة اأطول بصورة غير متناسبة العهد عندما تكون الخدمة الوطنية البديلة 

 24فالقانون الفرنسي يتطلب من المستنكفين ضميريا استكمال . ماي ضد فرنسا. الحالة مثلا في قضية ر
وخلصت اللجنة في هذه الحالة إلى أن .  شهرا من الخدمة العسكرية12شهرا من الخدمة البديلة بدلا من 

 مقدم البلاغ تعرض للتمييز على أساس قناعته نظرا لأن" من العهد كانت موضع الانتهاك 26المادة 
معايير معقولة "بعد أن أخفقت الحكومة في تقديم أية أسباب لإثبات أن التفرقة تستند إلى " الضميرية

  91.تبرر الفترة الأطول من الخدمة" وموضوعية
  

نكفين وفى صدد الاستنكاف الضميري تعتبر اللجنة كذلك أن إعفاء مجموعة واحدة فقط من المست  
لا "ضميريا مثل شهود يهوه وعدم انطباق الإعفاء على كل الآخرين لا يمكن اعتباره أمرا معقولا، حيث 

 ومع ذلك فعندما 92".تطبق أي تفرقة بين المستنكفين ضميريا على أساس طبيعة معتقداتهم التي ينفردون بها
أو أن ... ة مع نظام الخدمة البديلة أخفق مقدم البلاغ في إثبات أن قناعاته كأحد أنصار السلام متعارض

المعاملة المميزة الممنوحة لشهود يهوه تؤثر تأثيرا معاكسا على حقوقه كأحد المستنكفين ضميريا ضد الخدمة 
  93. من العهد26فقد توصلت اللجنة إلى أنه لم يكن ضحية انتهاك المادة " العسكرية

  
لاستنكاف الضميري يمكن أن يكون قبلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحق في ا

وهذا الحق .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية18مستمدا من المادة 
ليس مطلقا بدون شروط وقد لا تكون اللجنة راغبة في إعادة فحص القرارات التي 

 ولكن إذا كان الحق في الاستنكاف الضميري. تتخذها السلطات الوطنية في هذا الصدد
معترفا به في القانون الوطني فيجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأشخاص المعنيين 

  .على أساس معتقداتهم الخاصة
التعويضية أطول من الخدمة العسكرية العادية بصورة /ويجب ألا تكون الخدمة البديلة

 .ةويجب أن يستند أي تمييز في هذا الصدد إلى معايير معقولة وموضوعي. غير متناسبة
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  الأحكام القانونية ذات الصلة  3-1
  

  :الأحكام القانونية الرئيسية التي يعالجها هذا القسم الفرعي هي
  

  : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان19المادة 
  

عتناق الآراء دون لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ا"
  "مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

  
  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية19المادة 

  
  .لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة  -1"

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعاملات . لكل إنسان الحق في حرية التعبير  -2
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني 

  .أو بأية وسيلة أخرى يختاروها
يات خاصة  من هذه المادة واجبات ومسؤول2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة   -3

  :وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
  لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛)  أ(
  "لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة) ب(

  
  :شعوب من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال9المادة 

  من حق فرد أن يحصل على المعلومات"  -1
  "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح  -2
  

  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان13المادة 
   الفكر والتعبيرحرية

 مختلف أنواع  هذا الحق حريته في البحث عنويشمل. لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير   -1
 الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في إلىالمعلومات والأفكار وتقفيها ونقلها 

   . وسيلة يختارهابأيةقالب فني أو 
 السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن الفقرةلا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في    -2

  :  صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمانالقانونؤولية لاحقة يحددها تكون موضوعا لفرض مس
   ؛ احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم   -أ

   . العامة أو الأخلاق العامةالصحةحماية الأمن القومي أو النظام العام أو   . -ب
ف  مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراغيرلا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل    -3

 موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات ترددالحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو 
 المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء نشرأو الأجهزة المستعملة في 

   .وانتشارهاوتداولها 
 وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص إخضاعكن  السابقة، يم2على الرغم من أحكام الفقرة    -4

   . الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقينتنظيمعليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي 
 أو العرقية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضا القوميةإن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية    -5

 أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، أوالمخالف للقانون، على العنف 
 سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب ذلكمهما كان سببه، بما في 

  . القانونعليها
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  : من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان10المادة 
   التعبيـر حـرية

 الرأي، وحـرية تلقي حـريةويشـمل هذا الحـق .  حرية التعبيرفي  الحـقلكل شـخص   -1
 ومن دون التقيـد بالحـدود العامـةالمعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات 

  مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزةنشـاطلا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع . الجغـرافية
  . لطلبـات الترخيـص

 ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض إخضـاعيجـوز    -2
 أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع الشـروطالشـكليات أو 

 ومنع النظـام،ـاية  تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمديمقراطـي
 لمنع إفشـاء وذلكالجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، 

  .ونزاهتهاالمعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية 
  

  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز5من المادة ‘ 8’)د(وتضمن الفقرة الفرعية   
  .  من اتفاقية حقوق الطفل أيضا الحق في حرية التعبير13العنصري والمادة 

*****  
ونظرا لأن محتوى حرية التعبير يرتبط ارتباطا عضويا بالقيود على ممارسة هذه الحرية فسيتم   

صادرة تناول هاتين المسألتين بصورة مشتركة في ضوء الاجتهادات القانونية الواسعة والتعليقات القانونية ال
  . عن هيئات الرصد الدولية

  
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية19المادة   3-2
  

حق لا يسمح العهد بأي "وهو " في اعتناق آراء دون مضايقة" الحق 19 من المادة 1تضمن الفقرة   
  .رى في عقل الإنسان وهذا أمر منطقي نظرا لأنه من المستحيل التحكم فيما يج94".استثناء أو تقييد له

  
 متعدد الأبعاد وواسع النطاق ويشمل 19 من المادة 2والحق في حرية التعبير كما تضمنه الفقرة   

حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء "
وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق ". أخرى يختارهاعلى شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة 

 أنه لا يكفى أن تدعَّي الدول الأطراف في تقاريرها الدورية أن حرية 1983الإنسان في تعليقها العام لسنة 
فلكي تعرف اللجنة بالضبط نظام حرية التعبير في القانون وفى الممارسة "التعبير مضمونة بموجب الدستور؛ 

جنة بالإضافة إلى ذلك معلومات تتصل بالقواعد التي تعرف نطاق حرية التعبير أو تعرض العملية تحتاج الل
   95".بعض التقييدات وكذلك أية شروط أخرى تؤثر عمليا على ممارسة هذا الحق

  
أن تكون محددة بنص " من العهد هي بشريطة 19 من المادة 3والتقييدات التي تسمح بها الفقرة   
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو "أو " حترام حقوق الآخرين أو سمعتهمضرورية لا... القانون و

وبكلمات أخرى فإن تقييدات حرية التعبير يجب لكي تكون قانونية أن ". الصحة العامة أو الأخلاق العامة
عة تمتثل لمبادئ الشرعية القانونية والتناسب وأن تكون مفروضة لواحد أو أكثر من الأغراض المشرو

يتسم بأهمية "وشددت اللجنة كذلك على أن الحق في حرية التعبير . 19 من المادة 3المعدودة في الفقرة 
  96".قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأن أية تقييدات لممارسته يجب أن تفي لاختبار صارم من المبررات

                                                            
قات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، مجموعة التعلي: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في وثيقة الأمم المتحدة) 19المادة  (10التعليق العام رقم    94

  .1، الفقرة 119الصفحة 
  .3، الفقرة 120المرجع نفسه، الصفحة    95
: في وثيقة الأمم المتحدة) 1998أكتوبر / تشرين الأول20الآراء المعتمدة في (هون بارك ضد جمهورية كوريا . ت، 628/1995البلاغ رقم    96
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تحظر "د التي تنص على أنه  من العه20ومع ذلك يجوز أيضا تقييد حرية التعبير استنادا إلى المادة   

أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على "و " بالقانون أية دعاية للحرب
  ".التمييز أو العداوة أو العنف

  
 في مختلف السياقات وضوحا بفضل مجموعة منتقاة من البلاغات المقدمة 19وسيزداد نطاق المادة   

ل الاختياري والتوصيات الصادرة عن اللجنة في صدد نظر التقارير الدورية للدول بموجب البروتوكو
  .الأطراف

  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19 من المادة 1تكفل الفقرة 

ولا يجوز إخضاع هذا الحق لأي استثناء أو . الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
  .تقييد

 بأنه 19 من المادة 2ن وصف الحق في حرية التعبير في الفقرة وكنقطة انطلاق يمك
حق شامل من ناحية أنه يشمل الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو 

فن شكل من أشكال التعبير وال. في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشخص
  .19 من المادة 2وتحميه الفقرة 

 من 20 والمادة 19 من المادة 3ولا يجوز تقييد حرية التعبير إلا استنادا إلى الفقرة 
 .العهد

 

  
   اختيار اللغة في المحكمة3-2-1
  

 يدعى مقدما البلاغ أن حريتهما في التعبير تعرضت كادوريه ولوبيهان ضد فرنسافي قضية   
للانتهاك نظرا لعدم السماح لهما باستخدام اللغة البريتونية في المحاكم الفرنسية؛ ولاحظت اللجنة أن عدم 

ولذلك . 19 من المادة 2تمكن الكاتبين من التحدث باللغة المختارة لهما لا يثير أية قضايا بموجب الفقرة 
نتيجة في صدد توفير لغة الإشارة في  وفى استراليا تم التوصل إلى نفس ال97.أعلنت اللجنة رفض الشكوى

 ولكن ينبغي التذكير بأن شخصا لا يفهم اللغة المستعملة في المحكمة يحق له الحصول على 98.المحكمة للصم
  ).3-9انظر الفصل السابع، القسم الفرعي (مساعدة مترجم مجانا 

  
بالحقوق  من العهد الدولي الخاص 19لا تشمل حرية المعلومات التي تضمنها المادة 

 .المدنية والسياسية الحق في التحدث باللغة التي يختارها الشخص في مداولات المحاكم
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   إعلانات الدعاية3-2-2
  

 يشكو كاتبو البلاغ الذين كانوا يعيشون في كيبك بالانتين ودافيدسونو وماكينتير ضد كندافي قضية   
منعهم من استعمال اللغة الإنكليزية في أغراض " من العهد بسبب 19من انتهاك جملة أمور منها المادة 

 ولم 99".الإعلان وذلك مثلا على لوحات الإعلان التجارية خارج أماكن النشاط التجاري أو فى اسم الشركة
ورأت . 19تقبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأى حكومة كندا بأن الأنشطة التجارية غير مشمولة بالمادة 

  19ن المادة  م2اللجنة أن الفقرة 
  

يجب أن تفسر بأنها تشمل كل أشكال الأفكار والآراء الذاتية التي يمكن نقلها إلى الآخرين وتتمشى "
 من العهد عن الأنباء والمعلومات والتعبير التجاري والإعلان التجاري أو الأعمال 20مع المادة 

وفى رأى اللجنة . قافي أو الفنيالفنية الخ؛ ولا يجب أن يقتصر معناها على التعبير السياسي أو الث
فإن العنصر التجاري في تعبير يأخذ شكل إعلان في الشوارع لا يمكن أن يكون من أثره استبعاد 

ولا توافق اللجنة أيضا على أن أي شكل من أشكال . هذا التعبير من نطاق الحرية موضع الحماية
التقييد بأن تخضع بعض أشكال التعبير التعبير المذكورة أعلاه يمكن أن يخضع بدرجات متفاوتة من 

  100". لتقييدات أوسع مما تخضع لها أشكال أخرى
  

 على هذا النحو فقد 19 من المادة 2ومع تقييد الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في الفقرة 
ومع .  من العهد19 من المادة 3تعين على اللجنة أن تقرر ما إن كان يمكن تبرير التقييدات بموجب الفقرة 

 من ميثاق اللغة الفرنسية المعدل 58أي المادة " محددة في الواقع بنص القانون"أن التدابير ذات الصلة كانت 
، فإن السؤال يثور عما إن كانت هذه التدابير ضرورية من أجل ضمان 178 من القانون رقم 1بالباب 

لم يكن "وقالت اللجنة إنها تعتقد أنه ". ل كنداحقوق الأقلية المتحدثة بالفرنسية داخ"احترام حقوق الآخرين، أي 
من الضروري لحماية الأوضاع الضعيفة للمجموعة المتحدثة بالفرنسية في كندا أن يتم حظر الإعلان 

حرية التعبير باللغة "، نظرا لأن هذه الحماية يمكن تحقيقها بطرق أخرى لا تستبعد "التجاري باللغة الإنكليزية
وكان يمكن مثلا أن يشترط القانون ". بالنسبة لهؤلاء العاملين في مجالات مثل التجارةالتي يختارها الشخص 

أي دولة لها أن تختار لغة رسمية "وأضافت اللجنة قائلة إن . أن تكون الإعلانات باللغتين الفرنسية والإنكليزية
 في أن يعبر عن نفسه أو أكثر، ولكن لا يجوز لها أن تستبعد خارج نطاقات الحياة العامة حرية الشخص

  102. تعرضت للانتهاك19 من المادة 2 وينجم عن ذلك أن الفقرة 101".باللغة التي يختارها
  

 من العهد الدولي الخاص 19 من المادة 2لا تقتصر حرية التعبير التي تكفلها الفقرة 
ل بالحقوق المدنية والسياسية على أساليب التعبير السياسي والثقافي والفني ولكنها تشم

كل شكل من أشكال الأفكار والآراء الذاتية التي يمكن نقلها إلى الآخرين مثل الإعلانات 
  .التجارية

وفى خارج النطاق العام يحق للأفراد اختيار اللغة التي يرغبون في التعبير عن 
 .ولكن في الحياة العامة يجوز للدولة أن تختار لغة رسمية أو أكثر. أنفسهم بها
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  ير ونشر المعلومات الزائفة التشه3-2-3
  

لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أحد نصوص القانون الجنائي في كرواتيا الذي يسمح   
بالمقاضاة عن التشهير يمكن في بعض الظروف أن يؤدى إلى تقييد يخرج عن نطاق التقييدات المسموح بها 

. دلومات محددة من كاتب البلاغ في قضية ولكن نظرا لعدم وجود مع. 19 من المادة 3بموجب الفقرة 
وإسقاط التهم الموجهة إليه لم تتمكن اللجنة من أن تستنتج أن إقامة الدعوى ضد مقدم باراغا ضد كرواتيا 

فقد أقيمت الدعوى لأنه أشار إلى رئيس الجمهورية الكرواتية بصفة . 19البلاغ بحد ذاتها تمثل انتهاكا للمادة 
  103".دكتاتور"
  

ت اللجنة أيضا عند نظرها في التقرير الأولى من كرواتيا إلى أنه على الرغم من أن الحق وأشار  
تنوع الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تعالج الجرائم ضد "في حرية التعبير مضمون دستوريا فإن 

نطاقها وخاصة الشرف والسمعة وتشمل مجالات التشهير والقذف والإهانة وما إلى ذلك ليست واضحة في 
مدونة شاملة "ولذلك حثت الدولة الطرف على أن تعمل لوضع ". في صدد الكلام والتعبير ضد السلطات

تحدد بوضوح ودقة القيود المفروضة على حرية الحديث والتعبير وتكفل أن هذه " ومتوازنة في هذا المجال
 وأخذت اللجنة علما أيضا 104. من العهد19  من المادة3القيود لا تتجاوز القيود المسموح بها بموجب الفقرة 

في الجمهورية الدومينيكية واعتبرت ذلك متناقضا مع ) desacato(بوجود جريمة عدم احترام السلطة 
  105.وطلبت من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإلغاء تلك الجريمة.  من العهد19المادة 

  
 الشديدة على حق التعبير عن المعارضة التقييدات"وأعربت اللجنة عن قلقها في حالة العراق من  

القانون يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على إهانة رئيس "وعن حقيقة أن " للحكومة أو سياساتها أو نقدهما
يفرض عقوبات شديدة "ولاحظت اللجنة أيضا أن القانون ". الجمهورية وعقوبة الإعدام في بعض الحالات

تفسيرات واسعة من جانب السلطات مثل الكتابات التي تضر برئيس لجرائم غير واضحة التعريف مفتوحة ل
إن هذه التقييدات على حرية التعبير التي تمنع فعليا مناقشة الأفكار أو "وكان من رأى اللجنة ". الجمهورية

 من العهد وتعرقل 19 و 6عمل الأحزاب السياسية المعارضة لحزب البعث الحاكم تشكل انتهاكا للمادتين 
".  من العهد وهى المواد التي تحمى حقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات22 و 21 المادتين تنفيذ

ولاحظت أن قوانين العقوبات والمراسيم التي تفرض تقييدات على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين 
  106.الجمعيات ينبغي أن تعدل لتمتثل للأحكام ذات الصلة في العهد

  
 في قانون 98نة عن قلقها من عدد من جوانب حرية التعبير في سلوفاكيا مثل المادة وأعربت اللج  

هذه "وكان من رأى اللجنة أن . العقوبات التي تجرم نشر معلومات زائفة في الخارج تضر بمصلحة الدولة
بير تتسم بصياغة فضفاضة وبذلك تفتقر إلى أي تأكد وتنطوي على خطر تقييد حرية التع... المصطلحات 

وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من ]". 19 من المادة 3الفقرة [بقدر يزيد عن الحدود المسموح بها بموجب 
  19.107مما يمثل مشكلة بموجب المادة " القضايا المرفوعة بسبب التشهير الناجم عن التعبير عن نقد الحكومة"
  

ة والسياسية أن يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
تكفل أن القوانين المتعلقة بالتشهير ونشر المعلومات الزائفة تمتثل لمبدأ التأكد القانوني؛ 
وبكلمات أخرى يجب أن تكون هذه القوانين مفصلة بقدر يسمح للأشخاص باعتناق شكل 
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  .من أشكال السلوك لا ينتهك هذه القوانين
عدم "، وذلك مثلا بالمعاقبة عموما على والأحكام التشريعية التي تقيد حرية التعبير

  . من العهد19ونقد هيئات الحكم والأحزاب الحاكمة تتعارض مع المادة " احترام السلطة
والحماية الفعالة لحرية التعبير هي أيضا أمر لا غنى عنه لتنفيذ حقوق حرية التجمع 

 . من العهد22 و 12السلمي وتكوين الجماعات المبسوطة في المادتين 
  
   إنكار الجرائم ضد البشرية والدعوة إلى الكراهية3-2-4
  

 التي فوريسون ضد فرنساأثيرت مسألة السماح بإنكار الجرائم المرتكبة ضد البشرية في قضية   
الذي عدل قانون حرية " قانون غيسو"تتعلق بإدانة مقدم البلاغ في المحاكم الفرنسية على أساس ما يسمى 

رفض وجود فئة الجرائم المرتكبة ضد البشرية المعرفة في ميثاق لندن " أجل تجريم  من1881الصحافة لعام 
قناعته الشخصية بعدم وجود "وفى مقابلة أكد مقدم البلاغ مرة أخرى ". 1945أغسطس / آب8المؤرخ في 

  108".غرف غاز قاتلة لاستئصال اليهود في معسكرات الاعتقال النازية
  

، في 19 من المادة 2بلاغ في التعبير، المكفولة بموجب الفقرة وتعين فحص تقييد حرية مقدم ال  
 التي تنص كما جاء أعلاه على أن أي تقييد يجب أن يفي تراكميا بالشروط 19 من المادة 3ضوء الفقرة 
أن يكون مفروضا للأغراض المشروعة المذكورة في ) 2(أن يكون محددا بنص القانون، ) 1: (الثلاثة التالية

مبدأ الشرعية وقبلت اللجنة أولا أن . أن يكون ضروريا لواحد أو أكثر من هذه الأغراض) 3(القانون و
كان موضع الاحترام من ناحية أن التقييد منصوص عليه في قانون غيسو الذي استخدم أساسا القانونية 

ن التقييد  وبعد ذلك وافقت اللجنة على أ109".انتهاكه لحقوق وسمعة الآخرين"لإدانة مقدم البلاغ بسبب 
 من 19من المادة ) أ(3وهو كفالة احترام حقوق أو سمعة الآخرين بموجب الفقرة لغرض مشروع مفروض 

 من 3في الفقرة [وأشارت في هذا الصدد إلى أن الحقوق التي يسمح بتقييد حرية التعبير لحمايتها . العهد
ونظرا لأن العبارات التي ". برمتهيمكن أن تتصل بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ] 19المادة 

تتسم، عندما تقرأ بسياقها الكامل، بطابع يثير أو يعزز مشاعر معاداة السامية فإن "صدرت عن مقدم البلاغ 
   110".التقييد يخدم احترام الجالية اليهودية لتعيش دون خوف من جو يشيع فيه معاداة السامية

  
. ما إن كان التقييد ضروريا لهذا الغرض المشروعكان ولكن السؤال الأخير الذي يتعين البت فيه   

قانون غيسو هو لغرض خدمة مكافحة "ومع عدم وجود أي حجة تنتقص من صحة أقوال الحكومة بأن 
إنكار وجود "وفي ضوء العبارة التي صدرت عن وزير سابق للعدل وتصف " العنصرية ومعاداة السامية

فقد اقتنعت اللجنة بأن تقييد حرية السيد فوريسون في التعبير كان " المحرقة كأداة أساسية لمعاداة السامية
  111. من العهد19 من المادة 3ضروريا في إطار الفقرة 

  
 خلصت اللجنة أيضا إلى روس ضد كنداوفى قضية تتعلق بحرية التعبير لدى المدرسين وهى قضية   

 هو ما إن كان تقييد حق مقدم البلاغ في وكان السؤال الذي يتعين البت فيه. 19عدم حدوث انتهاك للمادة 
 من العهد بسبب قرار مجلس تحقيقات حقوق الإنسان، الذي أيدته المحكمة 19حرية التعبير مخالفا للمادة 

العليا لكندا، وكان من نتيجته إعطاء مقدم البلاغ إجازة بدون مرتب لمدة أسبوع ونقله بعد ذلك إلى وظيفة 
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قييم الذي قام به مجلس التحقيقات أن العبارات التي أوردها المؤلف في مختلف  ويبدو من الت112غير تدريسية
  .113.كتبه ومنشوراته التي نشرت خارج إطار أنشطته التعليمية تحقر من ديانة اليهود ومعتقداتهم

  
فقد وظيفة تدريس تمثل ضررا هائلا حتى "واختلفت اللجنة مع ما قالته الدولة الطرف ورأت أن   

وأن عزل مقدم البلاغ عن وظيفته التعليمية يمثل لذلك تقييدا " ضرر المالي صغيرا أو غير موجودوإن كان ال
 وبعد ذلك قبلت اللجنة أن 19.114 من المادة 3لحرية التعبير وأن هذا التقييد يتطلب تبريرا بموجب الفقرة 

 فسرته بعد ذلك المحكمة أي قانون حقوق الإنسان في مقاطعة نيوبرونسويك كمامحدد في القانون التدبير 
أكدت اللجنة حكمها الصادر غرض مشروع وفى صدد السؤال عما إن كان التدبير يهدف أيضا إلى . العليا

قد يتعلق بأشخاص ] 19 من المادة 3في الفقرة [حقوق الآخرين أو سمعتهم " بأن مصطلح فوريسوفي قضية 
  : وأضافت اللجنة ما يلي". آخرين أو بالمجتمع برمته

  
يجوز السماح بفرضه قيود على العبارات التي تتسم بطابع يجعلها مثيرة أو معززة لمشاعر معاداة "

وهذه التقييدات . السامية من أجل الدفاع عن حق الجاليات اليهودية في الحماية من الكراهية الدينية
حظ اللجنة أن وتلا.  من العهد20 من المادة 2تستمد الدعم أيضا من المبادئ الموضحة في الفقرة 

مجلس التحقيقات والمحكمة العليا وجدا أن عبارات مقدم البلاغ تمييزية ضد الأشخاص الذين ينتمون 
للديانة اليهودية والسلالة اليهودية وأنها تحقر دين اليهود ومعتقداتهم وتطلب من المسيحيين الحقيقيين 

ليهودية بل واحتقار الدين اليهودي  صحة المعتقدات والتعاليم افيعدم الاكتفاء بمجرد التشكيك 
ونظرا . والسلالة اليهودية بوصفهما ينتقصان من الحرية والديمقراطية والمعتقدات والقيم المسيحية

للاستنتاجات المتعلقة بطابع وتأثير العبارات العلنية التي قالها مقدم البلاغ تخلص اللجنة إلى أن 
الأشخاص الذين ينتمون إلى الديانة ‘ حقوق وسمعة ’التقييدات المفروضة عليه كانت لغرض حماية

اليهودية، بما في ذلك حقهم في الحصول على تعليم في نظام المدارس العمومية دون انحياز 
  115". وتعصب وعدم تسامح

  
ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل " التقييد أعلنت اللجنة أن ضرورةوأخيرا وفى صدد مسألة 

وهذه الواجبات والمسؤوليات الخاصة تتسم بأهمية خاصة في إطار النظام . ت خاصةمعها واجبات ومسؤوليا
يبرر "وهكذا فإن التأثير الذي يمارسه معلمو المدارس قد ". المدرسي وخاصة في صدد تعليم صغار الطلبة

  ا بأن وأخذت اللجنة علم116".القيود لكفالة ألا يعطى النظام المدرسي الشرعية للتعبير عن آراء تمييزية
البيئة " المحكمة العليا قررت أنه من المعقول توقع وجود علاقة عرضية بين عبارات مقدم البلاغ و"

وفى هذا السياق فإن إبعاد مقدم . التي يعانى منها الأطفال اليهود في منطقة المدرسة" المدرسية المسمومة
الأطفال اليهود وحريتهم في وجود نظام البلاغ عن وظيفة التدريس يمكن اعتباره تقييدا ضروريا لحماية حق 

  .117".مدرسي يخلو من التحيز والتعصب وعدم التسامح
  

مقدم البلاغ قد عُين في وظيفة غير تعليمية بعد فترة ضئيلة "وبالإضافة إلى ذلك لاحظت اللجنة أن   
ي لتحقيق  أبعد مما هو ضرورو ما هإلىجدا فقط من الإجازة بدون مرتب وهكذا فإن التقييد لم يذهب 

  19.118ويترتب على ذلك أنه لم يحدث انتهاك للمادة ". وظائفه الحمائية
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  .تقترن ممارسة حرية التعبير بواجبات ومسؤوليات خاصة
وفى بعض الظروف قد يبرر إنكار الجرائم ضد البشرية والتحريض على التمييز 

حقوق "بارة وع. فرض قيود على ممارسة حرية التعبير لحماية حقوق وحريات الآخرين
 من العهد الدولي قد تتصل في هذا 19من المادة ) أ(3في الفقرة " الآخرين أو سمعتهم

  .الصدد إما بأشخاص آخرين أو بالمجتمع برمته
ومن المهم بصفة خاصة أن تكفل الدول الأطراف أن التعليم العام لصغار الأطفال 

 .يخلو من التحيز والتعصب وعدم التسامح

 

  
  الأمن القومي والنظام العام تهديد 3-2-5
  

يتضح من الحالات المستشهد بها في هذا القسم الفرعي أنه لا يكفى أن تقوم الدولة الطرف بمجرد   
 لتبرير تقييد ممارسة حرية 19 من المادة 3التذرع بواحد من الأغراض المشروعة المعدودة في الفقرة 

م تفاصيل محددة وموثوقة أن التقييد في الحالة المعنية إذ يجب عليها أيضا أن تثبت من خلال تقدي. التعبير
  . محددعفعلا وأنه ضروري لغرض مشرو" محدد في القانون"
  

 التي تتعلق بإدانة مقدم ت كيم ضد جمهورية كوريا-كوكانت فكرة الأمن القومي هي جوهر قضية   
وقد حكمت محكمة . ورية كوريا من قانون الأمن القومي لجمه7 من المادة 5 و 1البلاغ بموجب الفقرتين 

ل الجنائية على مقدم البلاغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتعليق أهليته لمدة سنة، ثم خفض الحكم إلى ؤسي
وكانت جريمته أنه قام مع أعضاء آخرين من التحالف الوطني للحركة . السجن لمدة سنتين بعد الاستئناف

 5 و 1 وتنص الفقرتان 119.فائها الأجانب وتدعو إلى توحيد البلدالديمقراطية بإعداد وثائق تنتقد الحكومة وحل
معاقبة أي شخص يساعد منظمة مناهضة للدولة من خلال مدح أو " من قانون الأمن القومي على 7من المادة 

معاقبة أي شخص يصدر أو يوزع وثائق أو رسومات أو أي مواد أخرى "وعلى " تشجيع أنشطة هذه المنظمة
  120".ناهضة للدولةلمصلحة منظمة م

  
وهكذا كان على اللجنة أن تحدد ما إن كانت إدانة مقدم البلاغ، التي تشكل تقييدا لحريته في التعبير،   

ولما كان هذا التقييد محدد في القانون، أي .  من العهد19 من المادة 3كان لها ما يبررها بموجب الفقرة 
 لواحد من الأغراض المشروعة المحددة في الفقرة ضرورياقانون الأمن القومي، فقد تعين البت فيما إن كان 

العبارات "بسبب " بحث دقيق"ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الحاجة تقوم إلى . 19 من المادة 3
  121".الفضفاضة وغير المحددة التي تمت بها صياغة الجريمة بموجب قانون الأمن القومي

  
قراءة وتوزيع مواد مطبوعة اعتبرت متفقة مع "تهمة ولاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قد أدين ب  

التي تقوم بينها ) كوريا الشمالية(بيانات السياسة العامة الصادرة عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
أن مجرد العلم بأن النشاط يمكن أن يفيد كوريا "واعتبرت المحكمة العليا ". وبين الدولة الطرف حالة حرب

فيما إن كان الحديث السياسي لمقدم "وتعين على اللجنة حتى مع ذلك أن تنظر ". ى لإثبات الجرمالشمالية يكف
، أي 19 من المادة 3البلاغ وتوزيعه وثائق سياسية يتسمان بطابع يستدعى التقييد المسموح به في الفقرة 

  :وقالت اللجنة في هذا الصدد إن". حماية الأمن القومي
  

وريا الشمالية معروفة داخل أراضي الدولة الطرف وليس من الواضح من الواضح أن سياسات ك
التي قد تنشأ لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية ) غير المحددة(’ الفائدة’كيف يمكن أن تؤدي 
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الشعبية عن نشر آراء تشبه آراءها إلى خطر على الأمن القومي، ولا من الواضح ما هو طابع 
لالة على أن المحاكم في أي مستوى عالجت هذه الأسئلة أو نظرت وليس هناك د. ومدى هذا الخطر

فيما إن كان محتوى الكلام أو الوثائق قد أثر تأثيرا إضافية على المستمعين أو القراء بشكل يهدد 
  122".الأمن القومي مما يبرر التقييد لحمايته في إطار العهد بوصفه أمرا ضروريا

  
دقة طابع التهديد المزعوم الناجم عن ممارسة حرية مقدم البلاغ ونظرا لأن الدولة الطرف لم تحدد ب  

توضح السبب الذي جعل من الضروري للأمن القومي إقامة الدعوى " تبريرات محددة"في التعبير أو أن تقدم 
 من 3على مقدم البلاغ بسبب ممارسة حريته، فقد خلصت اللجنة إلى أن التقييد لا يتفق مع متطلبات الفقرة 

  19.123ولذلك فقد حدث انتهاك للمادة .  من العهد19ة الماد
  

 3و1 يشكو مقدم البلاغ من إدانته بموجب الفقرتين هون بارك ضد جمهورية كوريا. توفى قضية   
استنادا إلى عضويته ومشاركته في أنشطة حركة الشباب الكوري " من قانون الأمن القومي 7من المادة 

ويقول مقدم . 1989-1983في الولايات المتحدة في السنوات " معة إلينوىالمتحد أثناء سنوات دراسته في جا
وتوحيد " قضايا السلام"البلاغ إن هذه المنظمة منظمة أمريكية وتتألف من الشباب الكوري بهدف مناقشة 

غ كان أن الإدانة والعقوبة تستندان إلى أن مقدم البلا" ويبدو من أحكام المحكمة 124".كوريا الشمالية والجنوبية
قد أعرب عن دعمه لبعض الشعارات والمواقف السياسية أو تعاطفه معها من خلال المشاركة في بعض 

 3 وفى نظر هذه القضية بموجب الفقرة 125".المظاهرات السلمية وغيرها من التجمعات في الولايات المتحدة
   من العهد أكدت اللجنة أن19من المادة 

  
ية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي وأن أي تقييدات لممارسة هذا الحق في حرية التعبير يتسم بأهم"

  126".الحق يجب أن تفي بمعيار صارم لتبريره
  

ولتبرير التقييد على ممارسة حرية مقدم البلاغ في التعبير استندت الحكومة إلى أن هذه التقييد كان   
الحالة العامة في البلاد "لى ولكنها أشارت فقط في هذا الصدد إ" الأمن القومي"ضروريا من أجل حماية 

لم تحدد بدقة "واعتبرت اللجنة أيضا أن الدولة الطرف " ". الشيوعيون من كوريا الشمالية"والتهديد الذي يمثله 
وخلصت إلى أن كل الحجج التي قدمتها الدولة الطرف ليس فيها ما يكفي لتبرير تقييد حرية " طابع التهديد

وأخيرا لم تتضمن الأحكام القضائية أو .  من العهد19 من المادة 3الفقرة مقدم البلاغ في التعبير بموجب 
البيانات المقدمة من الدولة الطرف ما يثبت أن إدانة مقدم البلاغ كانت ضرورية لحماية أحد الأهداف 

  127.انتهاكا للمادة" بسبب أعمال التعبير"ولذلك يتعين اعتبار إدانته . 19المشروعة المحددة في الفقرة 
  

 يشكو مقدم البلاغ من أن حقه في حرية التعبير والرأي لابسيفتش ضد بيلاروس. فوفى قضية   
. تعرض للانتهاك بالعقوبات المفروضة عليه بعد مصادرة منشور يتعلق بذكرى إعلان استقلال بيلاروس

لبيانات بسبب توزيع منشورات لا تحمل ا" روبل بموجب قانون الجرائم الإدارية 390 000وتم تغريمه 
وذلك بالتحديد "ولكن مقدم البلاغ يصر على أن المنشورات تضمنت فعلا البيانات المطلوبة ". اللازمة للنشر

من البيانات " من المفهوم ضمنا" ورغم أنه كان 128".لتوضيح أن قانون الصحافة لا ينطبق على منشوره
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فلم يكن هناك في الأوراق " ن القوميأن العقوبات كانت ضرورية لحماية الأم"المقدمة من الدولة الطرف 
تصرفات الشرطة أو استنتاجات المحكمة استندت إلى أي شئ خلاف "المعروضة على اللجنة ما يوحي بأن 

ما "ومن هنا فإن القضية الوحيدة التي يتعين على اللجنة أن تبت فيها كانت ". عدم وجود بيانات النشر اللازمة
مقدم البلاغ بسبب عدم إدراج التفاصيل المطلوبة بموجب قانون الصحافة إن كانت العقوبات المفروضة على 

 ولاحظت اللجنة أن 129".تعتبر ضرورية لحماية النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم] يمكن أن[
شور مناقشة قضية مقدم البلاغ بالتحديد وتفسير أسباب مطالبته قبل نشر وتوزيع من"الدولة الطرف لم تحاول 

 نسخة بتسجيل هذا المنشور لدى السلطات الإدارية من أجل الحصول على رقمي قائمة 200صادر في 
لم تفسر السبب في أن هذا المطلب كان ضروريا لأحد "وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة الطرف ". وتسجيل

المتطلبات لا يستلزم ولماذا كان انتهاك هذه ] 19 من المادة 3الفقرة [الأغراض المشروعة المحددة في 
 ومع عدم 130".عقوبات مالية وحسب بل يستلزم أيضا مصادرة المنشورات التي لا تزال في حوزة المؤلف

وجود أي تفسير يبرر مطلب التسجيل والتدابير المتخذة خلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتضاء وهذه التدابير لا 
]". الخطأ في الأصل[ترام حقوق الآخرين أو سمعاتهم لحماية النظام العام أو لاح"يمكن اعتبارها ضرورية 

   131. من العهد19 من المادة 2وبالتالي فقد حدث انتهاك للفقرة 
  

تقول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن حرية التعبير تتسم بأهمية قصوى في أي 
مجتمع ديمقراطي ولذلك يجب أن تفي التقييدات على ممارسة هذه الحرية بمعيار صارم 

  .من التبرير
وعندما تتذرع الدول الأطراف بواحد أو أكثر من الأغراض المشروعة المعددة في 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتبرير 19 من المادة 3الفقرة 
تقييدات ممارسة حرية التعبير فإنه يجب عليها بالتالي أن تقدم تفاصيل كافية محددة 

أما الإشارات العامة إلى مفاهيم مثل الأمن القومي والنظام العام . جهاوموثوقة لتأييد حج
فهي ليست كافية ولا تقبلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كمبرر لتقييد ممارسة حرية 

 .التعبير

 

  
   حرية الصحافة3-2-6
  

 بطلب لعضوية  في كندا الذي تقدمناشنال كابتال نيوز بناشر مجلة جوتييه ضد كندا. رتتعلق قضية   
بهو الصحافة البرلمانية ولكنه لم يحصل إلا على تصريح مؤقت يمنحه مزايا محدودة وهو ما اعتبره انتهاكا 

بقصر الحق في التمتع بالتسهيلات الإعلامية " وكانت الدولة الطرف قد قامت فعلا 132. من العهد19للمادة 
 كتابة ملاحظات عند مراقبة اجتماعات البرلمان، في البرلمان الممولة تمويلا عاما، بما في ذلك الحق في

وقد حُرم كاتب البلاغ ". على ممثلي وسائط الإعلام الأعضاء في منظمة خاصة وهى بهو الصحافة الكندية
من العضوية الكاملة في بهو الصحافة ولم يتمتع إلا بعضوية مؤقتة تتيح له التمتع ببعض تسهيلات تلك 

وعندما لم تكن لديه هذه العضوية المؤقتة كان يمنع من التمتع بتسهيلات . يلاتالمنظمة ولكن ليس كل التسه
 وهكذا كان يتعين على اللجنة 133.وسائط الإعلام ولم يتمكن من تسجيل ملاحظات أثناء المداولات البرلمانية

حقه بموجب المادة أن تبت فيما إن كان تقييد تمتع كاتب البلاغ بالتسهيلات الصحفية البرلمانية يمثل انتهاكا ل
  وفى هذا الصدد أشارت أولا". وتلقيها ونقلها... المعلومات ... التماس " في 19
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 من العهد 25إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، على النحو المحدد في المادة "
 لكفالة من الجوهري’: الذي ينص في جانب منه على ما يلي) 57(25وخاصة إلى التعليق العام رقم 

 وجود عملية نقل حر للمعلومات والأفكار عن القضايا 25التمتع الكامل بالحقوق التي تحميها المادة 
وينطوي ذلك على وجود صحافة . العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين

 دون رقابة أو تقييد حرة وغير ذلك من وسائط الإعلام القادرة على التعليق على القضايا العامة
 فإن ذلك يعنى أنه ينبغي أن يتاح 19وإذا قرىء ذلك بالاقتران بالمادة ... ‘وإعلام الرأي العام

للمواطنين، وخاصة من خلال وسائط الإعلام، نفاذا واسعا إلى المعلومات وفرصة نشر المعلومات 
 بأن هذا النفاذ لا ينبغي أن ولكن اللجنة تعترف. والآراء عن أنشطة الهيئات المنتخبة وأعضائها

يعطل أو يعرقل القيام بوظائف الهيئات المنتخبة وأنه يحق للدولة الطرف لذلك أن تحد من هذا 
  134".ولكن يجب أن يكون أي تقييد تفرضه الدولة الطرف منسجما مع أحكام العهد. النفاذ

  
 في 19 من المادة 2موجب الفقرة وبعد ذلك قبلت اللجنة أن استبعاد كاتب البلاغ يمثل تقييدا لحقه ب  

كاتب البلاغ لم يقع عليه ضرر كبير "وبذلك رفضت أيضا حجة الدولة الطرف بأن النفاذ إلى المعلومات 
 وبعد أن قبلت 135".بسبب التقدم التكنولوجي الذي يوفر المعلومات عن المداولات البرلمانية بسهولة للجمهور

من ناحية أنه ينبع من قانون المزايا البرلمانية " ل، مفروضا فى القانوناللجنة أن التقييد كان، على سبيل الجد
على أن حماية المداولة البرلمانية يمكن اعتبارها هدفا مشروعا من أهداف النظام "فقد وافقت اللجنة أيضا 

ناحية ومن ". أي نظام لاعتماد الممثلين يمكن أن يكون لذلك وسيلة مبررة لتحقيق هذا الهدف"وأن " العام
واعتمدت الآراء التالية " موضوع تبت فيه الدولة وحدها"أخرى لم توافق اللجنة على رأى الحكومة بأن ذلك 

  :بشأن هذه المسألة
  

ينبغي أن تكون المعايير ذات الصلة بمخطط الاعتماد محددة وعادلة ومعقولة وينبغي أن يكون "
لبحث سمحت الدولة الطرف لمنظمة وفى القضية موضع ا. تطبيق هذه المعايير بصورة شفافة

ولا يكفل مخطط الاعتماد . خاصة بالتحكم في التمتع بالتسهيلات الصحفية البرلمانية دون تدخل منها
وفى هذه . أنه لن يحدث أي استبعاد تعسفي من التمتع بالتسهيلات البرلمانية لوسائط الإعلام

يد ضروري ومتناسب للحقوق في إطار الفقرة الظروف ترى اللجنة أن نظام الاعتماد لم يثبت أنه تقي
وحرمان كاتب .  من العهد لكفالة تسيير أعمال البرلمان بفعالية ولسلامة أعضائه19 من المادة 3

البلاغ من التمتع بالتسهيلات الصحفية للبرلمان بسبب عدم كونه عضوا في رابطة بهو الصحافة 
  136". من العهد19  من المادة2الكندية يشكل بذلك انتهاكا للفقرة 

*****  
أن السلطات المخولة للمجلس الوطني للاتصال في مراقبة "في صدد غابون " بأسف"ولاحظت اللجنة   

وأعربت اللجنة ". البرامج وفرض عقوبات على أجهزة الصحافة تمثل عقبة أمام ممارسة حرية الصحافة
 19حقيق الانسجام بين تشريعها والمادة لت"ودعت الدولة الطرف " لمضايقة الصحفيين"أيضا عن استنكارها 

 137".بإلغاء الرقابة والعقوبات على أجهزة الصحافة وكفالة قيام الصحفيين بممارسة وظائفهم بصورة آمنة
تزايد عدد الشكاوى من المضايقات المنهجية والتهديدات بالقتل ضد "وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من 
أن تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء "في بيرو وطلبت من اللجنة الطرف " الصحفيين بقصد تقويض حرية التعبير

التقييدات المباشرة وغير المباشرة لحرية التعبير والتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة وتقديم المسؤولين إلى 
دون للأساليب التي تستخدمها بيرو لتجريد الأشخاص الذين ينتق" وأعربت أيضا عن استنكارها 138".العدالة

وطلبت من الدولة " الحكومة من سيطرتهم على وسائط الاتصال، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن واحد منهم
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وإتاحة سبل التعويض الفعالة للأشخاص ... القضاء على هذه الحالات التي تؤثر على حرية التعبير " الطرف
 في جمهورية كوريا الديمقراطية  وأعربت اللجنة عن قلقها من مختلف أحكام قانون الصحافة139".المعنيين

وأعربت .  من العهد19الشعبية والتذرع بها في كثير من الأحيان وهو أمر يصعب توفيقه مع أحكام المادة 
، وأن "قد يستخدم بطرق تؤدى إلى تقييد حرية التعبير" تهديد أمن الدولة"من أن فكرة "عن قلقها بصفة خاصة 

جنبية يقتصر على صحفيين من ثلاثة بلدان وأن الصحف والمنشورات التواجد الدائم لممثلي الوسائط الأ
صحفيي جمهورية كوريا "وأخيرا لاحظت اللجنة أن ". ليست متاحة بسهولة للجمهور عموما"الأجنبية 

ينبغي أن "وينجم عن ذلك أن الدولة الطرف " الديمقراطية الشعبية لا يستطيعون السفر إلى الخارج بحرية
التي أدت إلى حظر بعض المنشورات كما ينبغي لها أن تمتنع عن التدابير التي تقيد توفر تحدد الأسباب 

أن تخفف قيودها على سفر الصحفيين من جمهورية "وطُلب من الدولة الطرف ". الصحف الأجنبية للجمهور
لتي تقمع حرية ا" تهديد أمن الدولة"كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الخارج وأن تتجنب أي استعمال لفكرة 

  140"19التعبير بالمخالفة للمادة 
 

في " قلقها العميق من الانتهاكات العديدة والخطيرة للحق في حرية التعبير"وشددت اللجنة على  
وبالتحديد، تخضع معظم مرافق النشر والتوزيع والإذاعة لملكية الدولة ورؤساء تحرير الصحف . "بيلاروس

الدولة وهذا ما يعرض وسائط الإعلام فعليا لضغوط سياسية قوية ويقوض التي تدعمها الدولة موظفون في 
والقيود الكثيرة المفروضة على وسائط الإعلام، وخاصة الجرائم المحددة تحديدا غامضا لا ". من استقلالها

 عن من التقارير التي تتحدث"وبالإضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن قلقها . 19 من المادة 3تتمشى مع الفقرة 
قيام السلطات بمضايقة وتخويف الصحفيين المحليين والأجانب وحرمان المعارضين السياسيين للحكومة من 

على اتخاذ كل التدابير اللازمة التشريعية منها والإدارية من "وحثت الدولة الطرف ". تسهيلات الإذاعة العامة
وأن تفعل  ... 19 مع التزاماتها بموجب المادة أجل إزالة هذه القيود على حرية التعبير نظرا لأنها لا تتمشى

 وأعربت اللجنة عن قلقها من أن وسائط الإعلام الجماهيري في زمبابوي 141".ذلك على سبيل الأولوية
". وكثيرا من أشكال التعبير، بما فيها التعبير الفني، تخضع للرقابة وتسيطر عليها الحكومة إلى حد بعيد"

 142". من العهد19 من المادة 3لكي يمتثل امتثالا دقيقا للفقرة " صل بهذا الأمروأوصت بتعديل القانون المت
ينطوي على "وهو " في توجيه التلفزة المملوكة للدولة"وأخيرا شعرت اللجنة بالقلق من تدخل حومة سلوفاكيا 

  143".19خطر انتهاك المادة 
  

 من العهد الدولي 19إن حرية التعبير، بما فيها حرية الصحافة، المكفولة في المادة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن تفسيرها أيضا في ضوء أحكام أخرى من 

والممارسة .  المتعلقة بالحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة25العهد مثل المادة 
الفعلية لهذا الحق تفترض مسبقا حرية تدفق المعلومات والأفكار بين المواطنين بشأن 

 العامة والسياسية، بما في ذلك وجود صحافة حرة وغيرها من وسائط الإعلام القضايا
  .التي تستطيع التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد

 من العهد 19 من المادة 2وحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات وفقا للفقرة 
ن تكون محددة وعادلة تنطوي في جملة أمور على أن معايير مخططات الاعتماد يجب أ

  .ومعقولة ولا يجب مثلا أن يحدث استبعاد تعسفي من حضور المناقشات البرلمانية
والحق في حرية الصحافة يعنى أن مضايقة الصحفيين محظورة تماما بموجب المادة 

وحرية الصحافة تفترض مسبقا تمكين الصحفيين من ممارسة وظائفهم .  من العهد19
  .حريةبصورة آمنة والسفر ب

وتشكل الرقابة والعقوبات على أجهزة الصحافة عقبات تعترض الممارسة الفعالة 
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 باستعمال جرائم محددة تحديدا 19 من المادة 3ولا تسمح الفقرة . لحرية الصحافة
غامضا من أجل فرض قيود على وسائط الإعلام الجماهيري لإسكات النقد ضد 

 .الحكومة
  
  نسان  المدافعون عن حقوق الإ3-2-7
  

الحق في حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان حق جوهري لأن عدم السماح لهم بالتعبير عن   
أنفسهم بحرية، سواء شفويا أو كتابة أو في شكل مطبوع فإن فكرة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان تصبح فكرة 

 لمهورية العربية السورية أنها لا تزاوأعلنت اللجنة عند نظرها في التقرير الدوري الثاني من الج. وهمية
لأن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يتحدثون لنصرة حقوق الإنسان ظلت موضع "قلقة 

بسبب تعبيره " وأشارت إلى حالة محددة حكم فيها على شخص بالسجن لمدة عشر سنوات". قيود شديدة
هذه التقييدات لا تتمشى مع حرية "، ولاحظت اللجنة أن "لطاتبطريقة لا تتسم بالعنف عن آراء تنتقد الس

أن تحمى المدافعين عن حقوق "ولذلك ينبغي للدولة الطرف . 19المضمونة في المادة " التعبير والرأي
الإنسان والصحفيين من أي تقييد لأنشطتهم وأن تكفل تمكين الصحفيين من ممارسة مهنتهم بدون خوف من 

 والجدير بالذكر في هذا السياق أن إعلان 144 ".كمة والملاحقة بسبب نقد سياسة الحكومةتقديمهم إلى المحا
الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

 المؤرخ في 53/144والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 
يهدف خصيصا إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويكفل لكل شخص ‘ 1998ديسمبر / كانون الأول9

معرفة المعلومات ) "2" (الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية) 1(في جملة أمور الحق في 
) 3(و" ول عليها وتلقيها والاحتفاظ بهاعن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتماسها والحص

، على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ]الحق"[
حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف عن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ] في[المنطبقة، 

  ).6 و 5لمادتان ا(نقلها إلى آخرين أو نشرها بين آخرين 
  

يجب ضمان الحق في حرية التعبير ضمانا فعالا لكل من يدافع عن حقوق الإنسان 
ويجب عدم . والحريات الأساسية رغم أن أنشطته قد تنطوي على نقد سياسات الحكومة

تقييد ممارسة حرية التعبير لأي سبب خلاف الأسباب المتضمنة في المعاهدات الدولية 
 .المنطبقة

 

  
   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب9المادة  3-3
  

أن يحصل على " من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن من حق كل فرد 9تضمن المادة   
ومن الجدير ". أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح"كما يحق لكل إنسان " المعلومات

غير مشروطة بأي معايير أخرى مثل بيان الأغراض المشروعة " ر القانون واللوائحفي إطا"بالذكر أن عبارة 
  .أو مفهوم الضرورة

  
   حرية الصحافة3-3-1
  

 محرر صحيفة السيد مالاولوبمحاكمة وإدانة جدول أعمال حقوق الوسائط ضد نيجيريا تتعلق قضية   
صة بتهمة التستر على الخيانة وحكم عليه نيجيرية مستقلة؛ فقد أدين السيد مالاولو في محكمة عسكرية خا

 من الميثاق قد 9وأدعى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن المادة . بالسجن مدى الحياة
تعرضت للانتهاك نظرا لأن السيد مالاولو قد عوقب لمجرد نشر أخبار في صحيفته تتصل بانقلاب مزعوم 

                                                            
  . 23، الفقرة 75، الصفحة )المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   144



 ان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمعحرية الفكر والوجد:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  495  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

حكومة في الجانب الآخر بأن السيد مالاولو قدم إلى المحاكمة مع واحتجت ال. اشترك فيه بعض الأشخاص
عدد من الأشخاص الآخرين يشملون صحفيين بتهمة الاشتراك في الانقلاب وأن المسألة لذلك لم تكن مسألة 

 ولكن اللجنة رأت أن ما نشره السيد مالاولو كان السبب الوحيد في القبض 145.الهجوم على مهنة الصحافة
  146. كانت موضع الانتهاك9كمته وإدانته وخلصت إلى أن المادة عليه ومحا

  
مشروع الحقوق الدستورية ومنظمة وكانت حرية الصحافة موضع نقاش مرة أخرى في قضية   

وهى قضية تتعلق في جملة أمور بمصادرة آلاف النسخ من المجلات بعد الحريات المدنية ضد نيجيريا 
بموجب مرسوم ذي نيوز فقد تم غلق مجلة . غاء الانتخاباتاحتجاجات من الصحفيين وغيرهم ضد إل

وقبل إغلاق المجلة قام رجال الأمن بالاستيلاء على نسخ منها وبدأت . 1993يونيو /عسكرى في حزيران
وادعى أيضا أن آلاف النسخ من المجلة الإخبارية الأسبوعية تمبو قد . الشرطة البحث عن محرريها

التي سادت البلاد بعد إلغاء " الفوضى"الإجراءات بالإشارة إلى حالة وبررت الحكومة هذه . صودرت
 واختلفت اللجنة مع هذا القول وأشارت إلى المبدأ العام الذي يقول بأنه ينبغي للدول ألا تحد 147.الانتخابات

ايير من ممارسة الحقوق بإبطال الأحكام الدستورية أو تقويض الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والمع
ينبغي أن تتجنب تقييد الحقوق وأن تتوخى الحرص "ورأت اللجنة أن الحكومات . الدولية لحقوق الإنسان

ولا توجد . بصفة خاصة في صدد تلك الحقوق التي يحميها القانون الدستوري أو قانون حقوق الإنسان الدولي
ت العامة للحقوق إلى تراجع ثقة الجمهور وفى الواقع تؤدى التقييدا. حالة تبرر انتهاك حقوق الإنسان بالجملة

 وخلصت اللجنة إلى أنه نظرا لأن لدى نيجيريا 148".في حكم القانون وكثيرا ما تؤدى إلى عكس المراد منها
كل الأحكام التقليدية لقضايا القذف وتستطيع استخدامها للتعامل مع انتهاكات القانون المحلي فإن منع الحكومة 

فالقوانين التي تسخر لتطبيقها على شخص واحد بالتحديد أو على "قلق بصفة خاصة؛ لمنشور بعينه يثير ال
احتمال وقوع الخطر الشديد المتمثل في التمييز وعدم المساواة في المعاملة أمام ] تثير[كيان قانوني بالتحديد 

 نسخة من 50 000لى والاستيلاء عذي نيوز ولذلك كان منع . من الميثاق" 2القانون وفقا لما تكفله المادة 
  149. من الميثاق9يمثل انتهاكا للمادة ذي نيوز  ومجلة تمبومجلة 

  
دفع رسم تسجيل ودفع تأمين قبل التسجيل لدفع الغرامة أو "ومع ذلك اعتبرت اللجنة الأفريقية أن   

 يزيد عن ولكن مبلغ رسم التسجيل ينبغي ألا". "التعويضات لا يمثل بحد ذاته مخالفة للحق في حرية التعبير
الحد اللازم لكفالة دفع المصروفات الإدارية للتسجيل كما ينبغي ألا تزيد رسوم التسجيل المسبق عن المبلغ 

فالرسوم . اللازم كتأمين لدفع الغرامات أو التعويضات المطلوبة من مالك الصحيفة أو طابعها أو ناشرها
ومن ناحية أخرى، كانت الرسوم ".  الأنباءالمرتفعة بصورة مفرطة هي في جوهرها تقييد لإصدار وسائط

تقييدا "بما يشكل " لم تكن مفرطة بشكل واضح"المعنية في القضية المعروضة على اللجنة عالية ولكنها 
  150".خطيرا

  
السلطة التقديرية الكاملة والطابع النهائي لقرار مجلس "ومع ذلك شعرت اللجنة بمزيد من القلق إزاء   

ويؤدى ذلك . الحكومة فعلا سلطة حظر إصدار أي صحف أو مجلات حسبما تختارالتسجيل وهو ما يعطى 

                                                            
145   ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Mr. N. Malaolu) v. Nigeria, No. 224/98, decision adopted 

during the 28th session, 23 October – 6 November 2000, paras. 67-68 of the text as published at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/224-98.html  

  .69المرجع نفسه، الفقرة    146
147   AHCPR, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, Communication No. 

102/93, decision adopted on31 October 1998, paras. 6, 7 and 57 of the text as published at the following web site: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/102-93.html  

  . 58 و 57المرجع نفسه، الفقرتان    148
  . 159المرجع نفسه، الفقرة    149
150   ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 

152/96, decision adopted on 31 October 1998, paras. 55-56 of the text of the decision as published at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/ The registration fee was N100,000 and the deposit for any penalty or 

damages awarded against the newspaper etc. amounted to N250,000,  para. 6.  



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  496

وهى الحقوق التي تحميها "إلى الرقابة وينشئ خطرا كبيرا يهدد حقوق الجمهور في الحصول على المعلومات 
  151.ولهذا حدث خرق لتلك المادة.  من الميثاق9 من المادة 1الفقرة 

  
 من 9 من المادة 2 القضية أشارت اللجنة إلى أن الفقرة وفى صدد التحريم ضد صحيفة في نفس  

". يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح"الميثاق الأفريقي تنص على أنه 
لا يعنى ذلك أن القانون الوطني يمكن أن ينحى جانبا الحق في التعبير عن الأفكار " وفى رأى اللجنة 

فإن المعايير "وبالإضافة إلى ذلك ". لك يجرد حماية الحق في التعبير عن الأفكار من مفعولهاونشرها؛ لأن ذ
وأي تقييد للحقوق الواردة في . الدولية لحقوق الإنسان يجب دائما أن تسود على القوانين الوطنية المناقضة

ولا " يتضمن بندا بعدم التقيد،  وبالإضافة إلى ذلك فإن الميثاق لا152".الميثاق يجب أن يتفق مع أحكام الميثاق
يمكن التذرع بحالات الطوارئ أو الظروف الخاصة لفرض حدود على الحقوق والحريات المكرسة في 

  153".الميثاق
  

توجد الأسباب المشروعة الوحيدة لتقييد الحقوق والحريات الواردة في الميثاق الأفريقي في "والواقع   
تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق "ى أن التي تنص عل" 27 من المادة 2الفقرة 

ويجب أن تقوم أسباب أي تقييدات محتملة على ". "الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة
أساس مصلحة مشروعة للدولة ويجب أن تكون شروط تقييدات الحقوق متناسبة بصورة صارمة مع المزايا 

فإن أي تقييد ينبغي ألا تكون من "وبالتحديد ". هذه المزايا ضرورة مطلقةالمنشودة وأن تكون ضرورية ل
   154".نتيجته في أي حال من الأحوال أن يصبح الحق نفسه حقا وهميا

  
ذي نيوز وبالنظر إلى أن الحكومة لم تقدم في هذه القضية أي دليل على أن الحظر على صحيفة 

 ونظرا لتوفر قانون القذف في نيجيريا 27 من المادة 2فقرة يمكن تبريره على أساس الأسباب المعدودة في ال
  155. من الميثاق9 من المادة 2ويشكل انتهاكا للفقرة " لم يكن متناسبا أو مبررا"فإن حظر إصدار بعينه 

  
   حرية التعبير عن الآراء3-3-2
  

لنقابات خلصت  اأوفي الحالات التي يتم فيها احتجاز الأشخاص لمجرد انتمائهم لأحزاب المعارضة   
 9 من المادة 2للحق في حرية التعبير تمثل انتهاكا للفقرة " التقييدات الشاملة"اللجنة الأفريقية إلى أن مثل هذه 

وفى هذا الصدد أشارت اللجنة إلى المبدأ القائل بأنه إذا استلزم الأمر تقييد حقوق الإنسان فإن . من الميثاق
تقوض الحقوق الأساسية المضمونة بموجب القانون "وينبغي ألا " ا يمكنينبغي أن تكون أقل م"هذه التقييدات 

 وبالمثل فعندما ألقى القبض على من اتهم بأنه أحد زعماء الطلبة في كينيا واحتجز لعدة أشهر 156".الدولي
.  الميثاق من9بسبب آرائه وكان عليه في النهاية أن يغادر بلده فقد اعتبرت اللجنة هذه المعاملة انتهاكا للمادة 

وإذا كانت آراء أحد الأشخاص تتعارض مع القانون المحلي فإن الشخص المتأثر أو الحكومة ينبغي في 
 وأخيرا في القضية المرفوعة نيابة عن الكاتب كين 157.الواقع أن يسعى إلى الانتصاف في محكمة قانونية

قة الوثيقة بين حريات التعبير وتكوين  ويوا الصغير ومنظمة الحريات المدنية أكدت اللجنة على العلا–سارو 
                                                            

  . 57المرجع نفسه، الفقرة    151
  .66 و 63فسه، الفقرتان المرجع ن   152
  .67المرجع نفسه، الفقرة    153
  .70-68المرجع نفسه، الفقرات    154
نظرا لأن البلاغين )  وما بعدها155انظر الحاشية  (102/92وليس من الواضح كيف يتصل هذا البلاغ بالبلاغ رقم . 71المرجع نفسه، الفقرة    155

  .يتناولان جزئيا الحظر على نفس الصحيفة
156   Amnesty International and Others v. Sudan, Communications Nos. 48/90, 50/91, 52/91 and 89/93, 

decision adopted on unknown date,  para. 77-80 of the text of the decision as published at the following web site: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/  

157   John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99, decision adopted during the 28th Ordinary session, 
23 October – 6 November 2000,  paras. 27-28 of the text of the decision as published at: 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/232-99.html  
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 من الميثاق وخلصت إلى أن الحكومة قد انتهكت ضمنا 11-9الجمعيات والتجمع المكفولة في المواد من 
فقد أدعى أن سبب محاكمة الضحايا ثم . 11 والمادة 10 من المادة 1 بانتهاكها الفقرة 9 من المادة 2الفقرة 

ففي إحدى التجمعات قام . ة الأمر هو تعبيرهم السلمي عن آرائهمإصدار حكم الإعدام ضدهم في نهاي
الضحايا في الواقع، من خلال منظمة حركة بقاء شعوب أوغوني، بنشر معلومات وآراء عن حقوق الذين 

ولاحظت اللجنة أن الحكومة لم تكذب هذه . يعيشون في إحدى المناطق المنتجة للبترول في البلد
  158.الادعاءات

  
  دافعون عن حقوق الإنسان  الم3-3-3
  

 بمضايقة واضطهاد أعضاء إحدى منظمات حقوق الإنسان  لوز ضد نيجيريا-هورى تتعلق قضية   
وكما يقول مقدم الشكوى كانت منظمة الحقوق المدنية إحدى منظمات حقوق الإنسان التي يعمل . في نيجيريا

. امج منظمة تهدف إلى توعية الشعب بحقوقهالعاملون فيها معا لتحقيق احترام حقوق الإنسان من خلال بر
اضطهاد العاملين فيها وشن الغارات على مكاتبها في محاولة للنيل من قدرتها على "وخلصت اللجنة إلى أن 

يمثلان انتهاكا لكلا الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات المكفولين " العمل في هذا الصدد
  159. من الميثاق10 و 9بموجب المادتين 

  
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 9الحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 

  .والشعوب يحمى أيضا حرية الصحافة
 إلا إذا 9ولكن دفع رسم معقول مقابل تسجيل إحدى الصحف لا يتناقض مع المادة 

لصحف لا يجوز أن ومن ناحية أخرى فإن تسجيل ا. كان هذا الرسم زائدا إلى حد مفرط
يكون طريقة لتعريض حق الجمهور في تلقى المعلومات للخطر، فهذا الحق تكفله الفقرة 

وعلى الحكومات أن تثبت أن التقييدات المفروضة على .  من الميثاق9 من المادة 1
  . من الميثاق27 من المادة 2ممارسة أي حق يمكن تبريرها بموجب الفقرة 

ن المحلي الحق في حرية التعبير وحق الشخص في نشر ولا يمكن أن يلغى القانو
  .آرائه لأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسود على القانون الوطني

وطبقا للميثاق الأفريقي فإن تقييدات ممارسة الحقوق لا يجب أبدا أن تجرد الحقوق من 
من المادة  2جوهرها ولا يمكن فرضها إلا للأسباب المشروعة الموصوفة في الفقرة 

ويجب أيضا أن تتسم التقييدات بالتناسب الدقيق مع الفائدة المشروعة .  من الميثاق27
  .التي تهدف إلى تحقيقها

وتنطوي حرية الشخص في التعبير عن آرائه على الحق في أن يقوم بذلك بصورة 
  .سلمية علنا ودون خوف من القبض عليه وملاحقته ومضايقته

 يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان بحق في حرية التعبير عند وطبقا للميثاق الأفريقي
 .العمل لتحسين فهم الشعوب لحقوقهم وحرياتهم

 

   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 13المادة   3-4
  

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 13 من المادة 1تعريف الحق في حرية التعبير الوارد في الفقرة   
 من العهد الدولي رغم أن التعريف الأول 19 من المادة 2كثيرا التعريف الوارد في الفقرة الإنسان يشبه 

البحث عن مختلف أنواع المعلومات "وهكذا فإن الحق يشمل حرية ". حرية الفكر"يشمل أيضا إشارة إلى 

                                                            
158   International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 

Communications Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998, para. 110 of the 
text of the decision as published at the following web site: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/  

159   Huri-Laws (on behalf of Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No. 225/98, decision 
adopted during the 28th Ordinary session,  23 October – 6 November 2000, para. 47 of the text of the decision as 

published at: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/225-98.html  
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اعة أو في قالب فني والأفكار وتقفيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة او كتابة او طب
  ".أو بأية وسيلة يختارها

  
 يتسم بأهمية خاصة من ناحية ة من الاتفاقية الأمريكي13 من المادة 2وحكم التقييد الوارد في الفقرة   

لرقابة " لا يخضع 13 من المادة 1أنه يعلن بعبارات صريحة أن ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 
ضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من بل يمكن أن تكون مو. مسبقة

حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة ) ب(احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ أو ) أ: (أجل ضمان
والأسباب التي يمكن أن تبرر تقييد ممارسة حرية التعبير تشبه بذلك ما يرد في ". العامة أو الأخلاق العامة

 استثناء لحظر الرقابة المسبقة من 13 من المادة 4وتتضمن الفقرة .  من العهد الدولي19 من المادة 3لفقرة ا
أنه يمكن اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون ولكن لغاية وحيدة هي "ناحية أن 

  ".ينتنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهق
  

أن " ترى محكمة البلدان الأمريكية 13 من المادة 4وإلى جانب الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة   
حتى ولو كان  ... 13الرقابة المسبقة تتعارض دائما مع التمتع الكامل بالحقوق المذكورة في المادة 

أن أي تدبير "ومعنى ذلك . "الغرض المزعوم من الرقابة المسبقة هو منع إساءة استعمال حرية التعبير
 ومن الشواهد على ذلك 160".وقائي في هذا المجال سيصل حتما إلى حد انتهاك الحرية التي تضمنها الاتفاقية

الإغراء الأخير التي تتعلق بحظر المحاكم الشيلية لعرض فيلم اولميدو بوستوس وآخرون ضد شيلى قضية 
ى أن هذه الحالة من الرقابة المسبقة تشكل انتهاكا للحق في فقد خلصت محكمة البلدان الأمريكية إل. للمسيح

  161. من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان13حرية الفكر والتعبير المتجسدة في المادة 
  

من خلال فرض "ومع أنه لا يمكن التحكم في التجاوز في استعمال الحق في حرية التعبير إلا   
فإن فرض هذه المسؤولية يجب كما تقول المحكمة أن يكون "  التجاوزالعقوبات اللاحقة على المذنبين بهذا

  :امتثالا لكل المتطلبات التالية لكي يكون صحيحا
  

 ؛"وجود أسباب محددة سلفا لتحميل المسؤولية" 
 ؛"التعريف الصريح والدقيق لهذا الأسباب في القانون" 
 ؛"شرعية الأهداف المنشودة" 
   162".الأغراض المذكورة أعلاه‘ ضرورية من أجل ضمان’ة هي إثبات أن هذه الأسباب للمسؤولي" 
  

باستعمال أساليب أو وسائل " أيضا بالتجديد أية تقييدات لحرية التعبير 13 من المادة 3وتحظر الفقرة 
أو مختلف " غير مباشرة مثل سوء استعمال وسائل السيطرة الحكومية أو الخاصة على المطبوعات الإخبارية

وهكذا فإن الحظر الوارد في هذا . بما يؤدى إلى عرقلة توصيل ونشر الأفكار والآراء"علام أنواع وسائط الإ
على " إلى أساليب السيطرة الخاصة"الحكم لا يقتصر على القيود الحكومية غير المباشرة ولكنه يمتد أيضا 

 إذاتفاقية لا يحدث فقط ويعنى ذلك أن أي انتهاك للا. وسائط الإعلام الجماهيري التي تؤدى إلى نفس النتيجة
توصيل ونشر الأفكار "قامت الدولة نفسها بفرض تقييدات ذات الطابع غير المباشر التي تؤدى إلى عرقلة 

‘ وسائل السيطرة الخاصة’أن الدولة تتحمل التزاما بكفالة أن الانتهاك لا ينشأ عن "ولكنه يعنى أيضا " والآراء
  13.163ة  من الماد3المشار إليها في الفقرة ".

                                                            
160   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 
1985, Series A, No. 5, pp. 103-104, para. 38; emphasis added.  

 ,I-A Court HR, The Case of Olmedo Bustos et Al. v. Chile, judgment of 5 February 2001, Series Cانظر    161
No. 73, paras. 71-73  

162   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 
Journalism (arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 

1985, Series A, No. 5, p. 104, para. 39.  
  . 48، الفقرة 111-110المرجع نفسه، الصفح   163
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*****  
 1 تضمن حق الرد إذ تنص الفقرة 14وأخيرا تتميز الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بأن المادة   

  :من هذه المادة على ما يلي
  

 أو جارحة نشرتها على الجمهور وسيلة اتصال دقيقة لكل من تأذى من جراء أقوال أو أفكار غير "
 مستخدما وسيلة الاتصال ذاتها، بالشروط التي يحددها تصحيحينظمها القانون، حق الرد أو إجراء 

  . .القانون
  

لا يلغى، فى أى حال من الأحوال المسؤوليات القانونية "وبالإضافة إلى ذلك فإن التصحيح أو الرد   
 من أجل حماية فعالة للشرف "وأخيرا ). 14 من المادة 2الفقرة " (الأخرى التى يمكن أن تكون قد ترتبت

 مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه كليكون لدى والسمعة، 
 فيما يتصل 14وللاطلاع على تفسير للمادة ). 14 من المادة 3الفقرة " (ة الخاصالامتيازاتالحصانات أو 

قابلية " عن  من الاتفاقية انظر الفتوى الاستشارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان2و1بالمادتين 
  164".إعمال الحق في الرد أو التصويب

  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 13يجب ألا تكون ممارسة حرية التعبير بموجب المادة 

ولا يمكن السيطرة على تجاوزات ممارسة حرية التعبير . الإنسان خاضعة لرقابة مسابقة
  .مين بهذه التجاوزاتسيطرة قانونية إلا من خلال فرض العقوبات لاحقا على المته

ولكن لكي يكون فرض هذه التبعة اللاحقة قانونيا فإنه يجب أن يمتثل للمتطلبات 
  :التالية
 وجود أسس محددة مسبقا لهذه التبعة؛ •
 تعريف هذه الأسس تعريفا صريحا ودقيقا بنص القانون؛ •
 شرعية الأغراض المنشودة؛ •
ضمان الأغراض إثبات أن هذه الأسس لإنشاء التبعة ضرورية من أجل  •

 .المشروعة
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حق الرد لأي شخص 14وتضمن المادة 

 .يصاب بضرر نتيجة عبارات أو أفكار غير دقيقة أو مسيئة يتم نشرها على الجمهور

 

  
   الفرد والأبعاد الجماعية لحرية التعبير، بما في ذلك دور الوسائط الجماهيرية3-4-1
  

ا إلى الفتوى الاستشارية التي أصدرتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية استناد  
والتي يشار إليها فيما يلي باسم قضية (بالعضوية الإلزامية في اتحاد يحدده قانون ممارسة الصحافة المتعلقة 

أن الأشخاص الذين و ايفشير برونستاين ضد بيرأكدت المحكمة عند نظر قضية ") العضوية الإلزامية"
لا يملكون فقط الحق والحرية للتعبير عن " من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 13يتمتعون بحماية المادة 

وبالتالي . أفكارهم ولكن أيضا الحق والحرية في التماس جميع ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها
  وهو ما يقتضي "  آن واحدفياجتماعي بعد فردى وبعد فإن حرية التعبير تنطوي على 

                                                            
164   I-A Court HR, Enforceability of the Right to Reply or Correction (arts. 14(1), 1(1) and 2 American 

Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-7/86 of August 29, 1986, Series A, No. 7; for the text see the 
Court’s web site: www.corteidh.or.cr/seriecing/A_7_ING.html.  



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  500

من ناحية أنه لا يجوز تعريض أي شخص بصورة تعسفية للضرر أو لعقبات تعرقل تعبيره عن فكره "
الخاص وبالتالي فإنها تمثل حقا لكل فرد؛ ولكنها تنطوي أيضا من ناحية أخرى على حق جماعي لتلقى أية 

  165".معلومات ولمعرفة تعبير الآخرين عن أفكارهم
  

  أعلنت المحكمة أنالحق الفردي ، أي 13وفى صدد البعد الأول للحق الوارد في المادة   
حرية التعبير لا يستغرقها الاعتراف النظري بالحق في الحديث أو الكتابة ولكنها تشمل أيضا وبصورة لا "

وفى هذا . اصتتجزأ الحق في استعمال أي أسلوب ملائم لنشر الأفكار لكي تصل إلى أكبر عدد من الأشخ
الصدد لا يمكن الفصل بين التعبير عن الأفكار والمعلومات ونشرهما وبالتالي فإن تقييد إمكانيات النشر تمثل 

  166".مباشرة وبنفس القدر تقييدا للحق في حرية التعبير
  

  أعلنت اللجنة أنالعنصر الاجتماعي ، أي 13وفى صدد العنصر الثاني للحق المتجسد في المادة   
التعبير هي وسيط لتبادل الأفكار والمعلومات بين الأشخاص؛ وهى تشمل الحق في سعى الشخص إلى حرية "

تعريف الآخرين بوجهات نظره ولكنها تنطوي أيضا على حق كل شخص في معرفة الآراء والتقارير 
خرين لا وبالنسبة للمواطن العادي فإن الحق في معرفة آراء أخرى ومعرفة المعلومات لدى الآ. والأخبار

  167".يقلان أهمية عن الحق في نقل أفكار الشخص نفسه إلى آخرين
  

بأهمية متساوية وينبغي ضمانهما في وقت واحد من أجل "وفى رأى المحكمة يتسم هذان البعدان   
وتزداد أهمية هذا الحق وضوحا ".  من الاتفاقية13الإعمال الكامل للحق في حرية التعبير في إطار المادة 

  حصعندما نف
  

الدور الذي تؤديه وسائط الإعلام في مجتمع ديمقراطي عندما تكون هذه الوسائط أداة حقة لحرية "
التعبير وليست وسيلة لتقييدها؛ وبالتالي فمن الأهمية الحيوية أن تتمكن الوسائط من جمع كل 

  168".المعلومات والآراء المتنوعة إلى أبعد حد
  

تمتع الصحفيون العاملون في وسائط الإعلام بالحماية من الجوهري أن ي"وبالإضافة إلى ذلك   
والاستقلال اللازمين لممارسة وظائفهم ممارسة شاملة لأنهم هم الذين يقومون بإعلام المجتمع وهذا مطلب لا 

  169".غنى عنه لتمكين المجتمع من التمتع بالحرية الكاملة
  

لزامية أيضا أن القول بأنه يجب وأعلنت المحكمة في فتواها الاستشارية في قضية العضوية الإ  
لا يستطيع الشخص أن "ضمان الأبعاد الفردية والجماعية لحرية التعبير في آن واحد يعنى من ناحية أنه 

يعتمد اعتمادا مشروعا على حق المجتمع في الحصول المعلومات الأمينة لكي يقيم نظاما من الرقابة المسبقة 
ويعنى من ناحية " ومات التي تعتبر غير صحيحة في نظر الرقيبلتحقيق غرض مزعوم هو استئصال المعل

أن الحق في نقل المعلومات والأفكار لا يمكن التذرع به لتبرير إنشاء احتكارات خاصة أو عمومية "أخرى 
  170".لوسائط الاتصال بهدف تشكيل الرأي العام من خلال التعبير عن وجهة نظر واحدة فقط

                                                            
165   I-A Court HR, Ivcher Bronstein Case v. Peru, judgment of February 6, 2001, Series C, No. 74; the text 

used is that found on the Court’sweb site: www.corteidh.or.cr/seriecing/C_74_ENG.html, para. 146وسيتم . ؛ وأضيف التشديد
  .5-4-3مرة أخرى أدناه في القسم الفرعي  الإلزامية العضويةاستعراض قضية 

  . 147المرجع نفسه، الفقرة    166
  .148المرجع نفسه، الفقرة    167
  .149المرجع نفسه، الفقرة    168
  .150المرجع نفسه، الفقرة    169
170   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 
1985, Series A, No. 5, pp. 101-102, para. 33.  
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لأن الوسائط الجماهيرية هي التي تجعل ممارسة حرية التعبير حقيقة "ويترتب على ذلك أنه نظرا   
فإن ظروف استعمالها يجب أن تتفق مع متطلبات هذه الحرية، ونتيجة ذلك أنه يجب أن يكون هناك ... واقعة

تعددية وسائط الاتصال ومنع كل الاحتكارات لها في أي شكل وأن تكون هناك ضمانات في جملة أمور 
  171". الصحفيين واستقلالهملحماية حرية

  
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 13لا يقتصر الحق في حرية التعبير الوارد في المادة 

الإنسان على حق الشخص في التعبير عن أفكاره ولكن يشمل أيضا حقه وحريته في 
  .التماس كل أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي طريقة يراها ملائمة

لك أيضا أن حرية التعبير لها بعد فردي وبعد اجتماعي على السواء ويجب ويعنى ذ
فمن ناحية لا يجوز منع أي فرد منعا تعسفيا من : ضمان هذين البعدين في وقت واحد

التعبير عن أفكاره ومن ناحية أخرى يوجد حق جماعي لتلقى المعلومات من الآخرين 
  .والأفكار والآراء التي يعرب عنها الآخرون

والعلاقة المتبادلة بين البعدين الفردي والاجتماعي في حرية التعبير تنطوي بالإضافة 
  .إلى ذلك إلى أن القيود على إمكانية نشر المعلومات ستقيد حرية التعبير بنفس القدر

وفى مجتمع ديمقراطي تمثل الوسائط أداة حقة من أدوات حرية التعبير ويجب لكي 
تمكن الصحفيون من ممارسة مسؤولياتهم المهنية بصورة يكون المجتمع حرا يجب أن ي

  .مستقلة وفى ظروف آمنة
 لا يمكن التذرع به تبريرا للرقابة الأمنية مع المجتمعالمعلومات مشاركة والحق في 

 .المسبقة ولإقامة احتكارات في إطار وسائط الإعلام

 

  
   حرية التعبير ومفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي3-4-2
  

بناء على ما فهمته محكمة البلدان الأمريكية، وهو ما يترتب منطقيا على حيثياتها المعروضة في   
  القسم الفرعي السابق

  
يتطلب مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي ضمان أوسع انتشار ممكن للأنباء والأفكار والآراء "

 وتشكل حرية التعبير العنصر الأولى .وكذلك أوسع إمكانية لوصول المجتمع برمته إلى المعلومات
والأساسي في النظام العام في أي مجتمع ديمقراطي ولا يمكن تصور ذلك بدون مناقشة حرة وبدون 

  172". إمكانية إعطاء الفرصة كاملة للأصوات المعارضة
  

ي ولدعم هذا الرأي أشارت المحكمة إلى السوابق القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الت
شرط أساسي لتقدمه "لأي مجتمع ديمقراطي و " إحدى الركائز الجوهرية"جاء فيها أن حرية التعبير هي 

وكما لاحظت محكمة البلدان الأمريكية فإن نظيرتها الأوروبية قد حكمت أيضا ". وللتنمية الشخصية لكل فرد
كار التي تلقى قبولا طيبا أو تعتبر ضمان هذه الحرية لا ينبغي أن يقتصر فقط على نشر المعلومات والأف"بأن 

غير مسيئة أو مخالفة بل ينبغي ضمانها أيضا في صدد تلك المعلومات والأفكار التي قد تؤذى الدولة أو أي 
ورأت المحكمة الأوروبية كذلك ". قطاع من السكان أو لا تكون موضع ترحيب منهم أو تسبب لهم الصدمة

  173".ند تطبيقها على الصحافةتتسم بأهمية خاصة ع"أن هذه المبادئ 
  

  :عبرت المحكمة عن دور حرية التعبير بالعبارات التاليةالعضوية الإلزامية وفى قضية 

                                                            
  . 134، الفقرة 102المرجع نفسه، الصفحة    171
172   I-A Court HR, Ivcher Bronstein Case v. Peru, judgment of February 6, 2001, Series C, No. 74, para. 151.  
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وهى . وهى لا غنى عنها لتشكيل الرأي العام. حجر زاوية يقوم عليه وجود المجتمع الديمقراطي نفسه] إنها"[
 فيالجمعيات العلمية والثقافية وعموما لمن يرغب أيضا شرط لابد منه لتطور الأحزاب السياسية والنقابات و

وهى تمثل باختصار الأداة التي تمكن المجتمع من الحصول على المعلومات الكافية . التأثير على الجمهور
وبالتالي يمكن القول بأن المجتمع الذي لا يحصل على المعلومات الكافية لا يتمتع حقا . لممارسة خياراتها

  174".بالحرية
  

التعبير هي العنصر الأساسي في النظام العام لمجتمع ديمقراطي؛ وهى تفترض حرية 
سلفا أوسع انتشار ممكن للأنباء والأفكار والآراء وأوسع فرصة ممكنة لوصول المجتمع 

  .برمته إلى المعلومات
والعلامة البارزة لمفهوم النظام العام في أي مجتمع ديمقراطي هي حرية النقاش أي 

يمكن فيه التعبير تعبيرا كاملا عن الآراء المعارضة وبذلك يمكن نشر النقاش الذي 
  . الآراء رغم ما قد تنطوي عليه من صدمة أو إيذاء أو إزعاج
 .والمجتمع الذي لا يتمتع بمعلوماته الكاملة ليس مجتمعا حرا

 

  
  : القيود على حرية التعبير3-4-3

  "ضرورية من أجل ضمان" معنى مصطلح 
 من الاتفاقية الأمريكية تنص على أن أحد الشروط التي 13 من المادة 2قرة يذكر أن الف  

يجب أن تمتثل لها الدولة من أجل فرض قيود صحيحة على ممارسة حرية التعبير أن هذه الشروط يجب أن 
ومن هنا ينشأ . واحد أو أكثر من الأهداف المشروعة المذكورة في المادة" ضرورية من أجل ضمان"تكون 

  في هذا السياق؟ " ضرورية من أجل ضمان"ماذا يعنى مصطلح : الالسؤ
  

 من 29أن المادة العضوية الإلزامية لقد أعلنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية   
 التي تعالج العلاقة بين الواجبات والحقوق 32الاتفاقية الأمريكية، التي تتعلق بالقيود على التفسير والمادة 

 من المادة 2اجة الاتفاقية كلها تعرف السياق الذي يجب فيه تفسير القيود المسموح بها بموجب الفقرة وديب
13:  

المجتمع "و " الديمقراطية التمثيلية "و " المؤسسات الديمقراطية"ويترتب على الإشارة المتكررة إلى "
ضرورية من "لتعبير هي أن مسألة ما إن كانت أي قيود تفرضها الدولة على حرية ا" الديمقراطي
هي مسألة يجب الحكم عليها ) ب(أو ) أ(أحد الأهداف المذكورة في الفقرة الفرعية " أجل ضمان

  175"بالإشارة إلى الاحتياجات المشروعة للمجتمعات والمؤسسات الديمقراطية
فسير تلك هي التي يجب بالتحديد أن تحدد اتجاه ت" المطالب العادلة للديمقراطية"وترى المحكمة أن   

  176".التي تتصل اتصالا حاسما بالحفاظ على المؤسسات الديمقراطية وتسييرها"الأحكام من الاتفاقية 
  

 من 2وبعد هذا الإثبات للدور التفسيري الذي تؤديه فكرة المجتمع الديمقراطي في تفسير الفقرة   
 في هذا السياق إلى السوابق وأشارت" ضرورية" من الاتفاقية عمدت المحكمة إلى تحليل مصطلح 13المادة 

 من الاتفاقية 10في المادة " ضرورية"القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي جاء فيها أن مصطلح 
حاجة اجتماعية "، على وجود "لا يمكن الاستغناء عنه"الأوروبية ينطوي، وإن كان ليس مرادفا لمصطلح 

                                                            
174   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 
1985, Series A, No. 5, p. 123, para. 70.  

175   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 
Journalism (arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 

1985, Series A, No. 5, p. 106, para. 42 . لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أساس أنه " إنه 29وتقول الفقرة ج من المادة ...
 من 2وتقول الفقرة ". من أشكال الحكميستبعد الحقوق او الضمانات الأخرى الملازمة للشخصية الانسانية او المستمدة من الديمقراطية التمثيلية بوصفها شكلا 

  .حقوق كل شخص فى مجتمع ديمقراطي هي مقيدة بحقوق الآخرين وبالأمن الجماعي وبالمتطلبات العادلة للخير العام" إن 32المادة 
  .144، الفقرة 108المرجع نفسه، الصفحة    176
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وحسب رأى ". مرغوب"أو " معقول"أو " مفيد"إثبات أنه " ضروريا"وأنه لا يكفى لكي يكون التقييد " ملحة
  المحكمة الأمريكية فإن

  
بالتالي ’و ‘ ضرورة’هذا الاستنتاج الذي ينطبق بالمثل على الاتفاقية الأمريكية يشير إلى أن "

 على حرية التعبير تتوقف على إثبات أن 13 من المادة 2القيود المفروضة بموجب الفقرة ‘ شرعية
ولذلك يجب، في حالة وجود عدة خيارات . ذه القيود مطلوبة بمقتضى مصلحة حكومية قاهرةه

وفى ضوء هذا المعيار . لتحقيق هذا الهدف، تفضيل الخيار الذي يقيد الحق موضع الحماية أقل تقييد
لا يكفى مثلا إثبات أن قانونا ما يؤدى غرضا مفيدا أو مرغوبا؛ ولكي تكون القيود متمشية مع 

لاتفاقية يجب أن يكون هناك ما يبررها بالإشارة إلى أهداف حكومية تتسم بأهمية تجعل من الواضح ا
وبالإضافة إلى . 13أنها أكثر رجحانا من الحاجة الاجتماعية للتمتع الكامل بالحق الذي تضمنه المادة 

 أن يصاغ ذلك ينطوي هذا المعيار على فكرة أن التقييد، حتى وإن بررته مصالح قاهرة، يجب
أي أن التقييد يجب .  بأكثر مما هو ضروري13بطريقة لا تحد من الحق موضع الحماية في المادة 

  أن يكون متناسبا وألا تزيد صياغته عن إحراز الهدف الحكومي المشروع الذي استلزم هذا 
  177".التقييد

  
أن أي قيد مفروض على ممارسة حرية " ضرورية من أجل ضمان"يعنى مصطلح 

. بير يجب تفسيره في ضوء المطالب العادلة أو المشروعة للمجتمع الديمقراطيالتع
ويجب تبرير القيود بمصلحة حكومية قاهرة ترجح بوضوح مصلحة المجتمع في التمتع 

  . إذا ثبت فقط أنها مفيدة أو مرغوبة" ضرورية"ولن تكون القيود . الكامل بحرية التعبير
يضا أن أي قيد يجب أن يكون متناسبا مع يعنى أ" ضرورية"ولذلك فإن مصطلح 

الهدف القاهر المشروع الذي استلزم هذا القيد وأن الدولة يجب أن تختار أقل القيود 
 .تأثيرا لإحراز هذا الهدف

 

  
  قضية ايفشر برونستاين ضد بيرو:  السيطرة غير المباشرة على الوسائط الجماهيرية3-4-4
  

ومع ذلك . بشكل نادرلتعبير على محكمة البلدان الأمريكية إلا لم تعرض المسائل المتصلة بحرية ا  
  .  كانتا موضع انتهاك في بيرو في قضية ايفشر برونستاين13 من المادة 3 و 1فقد تبين أن الفقرتين 

  
كان السيد ايفشر يملك أغلبية الأسهم في الشركة التي تقوم بتشغيل القناة التليفزيونية الثانية في بيرو   
خولا بالإضافة إلى ذلك، بصفته مدير ورئيس مجلس إدارة الشركة، بأن يتخذ قرارات خاصة بتحرير وكان م
تحقيقات عن ) الرأي الآخر (كونترابنتو في برنامج يسمى 2 عرضت القناة 1997أبريل /وفى نيسان. البرامج

تعذيب وعن ادعاء المصلحة القومية مثل تقارير عن احتمال قيام أعضاء هيئة مخابرات الجيش بأعمال 
اغتيال عميل ذكر اسمه وعن دخل كبير للغاية قيل إن أحد المستشارين لهيئة المخابرات في بيرو قد حصل 

 ونتيجة لنهجها 1997 كان لها جمهور واسع في كل أنحاء البلاد في 2 وتوضح الأدلة أن القناة 178.عليه
يد إيفشر مواطن في بيرو من اصل إسرائيلي والس. التحريري تعرض السيد إيفشر لمختلف أنواع التهديدات

وجرد في النهاية من جنسيته وبعدها أصدر أحد القضاة أمرا بتعليق ممارسة حقوقه كمالك لأغلبية الأسهم 
 وأثبتت المحكمة 179.وتم أيضا إلغاء تعيينه كمدير للشركة وتم تعيين مجلس جديد للشركة. ورئيس للشركة

تم حظر الصحفيين الذين كانوا يعملون في برنامج " الأسهم بإدارة الشركة أيضا أنه بعد قيام أصحاب أقلية
   180".كونترابونتو من دخول مبنى القناة كما تم تعديل الخط التحريري للبرنامج

                                                            
  . 46، الفقرة 109المرجع نفسه، الصفحة    177
178   I-A Court HR, Ivcher Bronstein Case v. Peru, judgment of February 6, 2001, Series C, No. 74, para. 156.  
  .160-158المرجع نفسه، الفقرات    179
  .151المرجع نفسه، الفقرة    180
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 لتقييد غير مباشرةيشكل طريقة "وخلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى أن إلغاء جنسية السيد إيفشر   

 وقاموا بإجراء التحقيقات كونترابونتوحرية الصحفيين الذين يعملون في برنامج حريته في التعبير وكذلك 
 واستبعاد الصحفيين 2وعندما قامت الدولة بفصل السيد إيفشر من سيطرته على القناة ... اللازمة للبرنامج 

لآراء ولكنها أيضا  فإن الدولة لم تقيد فقط حقهم في نشر الأنباء والأفكار واكونترابونتوالعاملين في برنامج 
أثرت على حقوق كل أهالي بيرو في تلقى المعلومات، وبذلك حدت من حريتهم في ممارسة الخيارات 

 من 13 من المادة 3 و 1ومن ثم فقد انتهكت بيرو الفقرتين ". السياسية والتنمية الكاملة في مجتمع ديمقراطي
  181.الاتفاقية

  
ئط الجماهيرية بغرض نقل تبليغ ونشر التدابير غير المباشرة للسيطرة على الوسا

 من 13 من المادة 3 و 1لعامة تتناقض مع الفقرتين لالأفكار والآراء ذات الأهمية 
وبذلك فإن التدابير المحظورة قد تنطوي على وسائل السيطرة . الاتفاقية الأمريكية

الحكومية أو الخاصة غير المباشرة على الوسائط الجماهيرية وعلى مجموعة من 
التدابير الأخرى بما فيها مضايقة الصحفيين ومالكي الصحف ومحطات الإذاعة 

 .والتلفزة

 

  
   وقضية الترخيص الإلزامي للصحفيين13 من المادة 2 الفقرة 3-4-5
  

انسجام مخطط الترخيص الإلزامي للصحفيين فحصت المحكمة في فتواها الاستشارية في قضية   
وكان من .  من الاتفاقية الأمريكية13 من المادة 2تاريكا مع الفقرة الترخيص الإلزامي للصحفيين في كوس

الواضح أن هذا المخطط يمكن أن يؤدى إلى تحمل غير الأعضاء فى اتحاد الصحف الدورية تبعات جنائية، 
ولذلك يشكل هذا المطلب تقييدا لحرية التعبير لغير أعضاء اتحاد . في حالة قيامهم بممارسة مهنة الصحافة

 وكان على المحكمة أن تبحث فيما إن كان هذا التقييد يمكن تبريره استنادا إلى أي سبب 182.حف الدوريةالص
  . من الاتفاقية13 من المادة 2من الأسباب المعدودة في الفقرة 

  
مع بحد ذاته مهنية لا يتناقض " اتحادات"أن تنظيم المهن عموما بواسطة "ولاحظت المحكمة   

ة من وسائل التنظيم والمراقبة لكفالة تصرف هذه الهيئات بنية طيبة وفقا للمطالب الاتفاقية ولكنه وسيل
ينظر إليها باعتبارها  "13من المادة ) ب (2وإذا كانت فكرة النظام العام الواردة في الفقرة ". الأخلاقية للمهنة

نظام متماسك من الشروط الضرورية من أجل ضمان التشغيل الطبيعي والمنسق للمؤسسات على أساس ... 
  183".القيم والمبادئ فيمكن أن نستنتج أن تنظيم ممارسة المهن يدخل في هذا النظام

  
ولكن المحكمة لاحظت أيضا على وجه الخصوص أن نفس مفهوم النظام العام يتطلب في مجتمع   

ع برمته ضمان أوسع توزيع ممكن للأنباء والأفكار والآراء وكذلك أوسع فرصة لوصول المجتم"ديمقراطي 
 184".حرية التعبير هي حجر الزاوية التي يقوم عليها وجود المجتمع الديمقراطي نفسه"وأن " إلى المعلومات

ولهذا السبب وبسبب . الصحافة هي المظهر الأول والرئيسي لحرية التعبير عن الفكر"وترى المحكمة أن 
 يمكن أن تتساوى مع أي مهنة أخرى ارتباطها بحرية التعبير، وهى حق متأصل لكل فرد، فإن الصحافة لا

تقتصر على تقديم خدمة للجمهور من خلال تطبيق بعض المعارف أو التدريب الذي يتم الحصول عليه في 

                                                            
  .؛ وقد أضيف التشديد164-162المرجع نفسه، الفقرات    181
182   I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (arts. 13 and 29 AmericanConvention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 
1985, Series A, No. 5, pp. 114-115, para. 58.  

  . 68، الفقرة 122المرجع نفسه، الصفحة    183
  . 70 و 69، الفقرتان 123 و 122المرجع نفسه، الصفحتان    184
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 ولذلك خلصت 185.مهني بعينه مثل اتحادات المحامين والأطباء" اتحاد"جامعة أو من خلال المدرجين في 
  المحكمة إلى

  
 تكون صحيحة لتبرير الترخيص الإلزامي لبعض المهن الأخرى لا أن أسباب النظام العام التي قد"

يمكن التذرع بها في حالة الصحافة لأن هذه الأسباب سيكون من أثرها حرمان دائم لغير الأعضاء 
ومن هنا فإن هذا .  من الاتفاقية لكل فرد13من حق الاستفادة الكاملة من الحقوق التي تمنحها المادة 

مثل انتهاكا للمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي العام الذي تقوم على أساسه الترخيص الإلزامي ي
  186".الاتفاقية نفسها

  
إلى وضع مدونة تكفل المسؤولية المهنية وأخلاق المهنة "ورغم ذلك فقد اعترفت المحكمة بالحاجة   

بأنه قد يكون من "وأعربت أيضا عن اعتقادها " للصحفيين وتفرض عقوبات على انتهاك مثل هذه المدونة
الصواب تماما أن تفوض الدولة بموجب القانون سلطة فرض الجزاءات عن انتهاكات مدونة المسؤولية 

 من 2ولكن عندما يتطرق الأمر إلى الصحفيين فإن القيود الواردة في الفقرة ". المهنية وأخلاقيات المهنة
أن أي قانون للترخيص للصحفيين لا يسمح " ويترتب على ذلك 187".يجب أن تؤخذ في الاعتبار "13المادة 

على خريجي الجامعات " الاتحاد"بممارسة الصحافة ويقصر الانضمام إلى " الاتحاد"لغير أعضاء 
فهذا القانون سيتضمن تقييدات لحرية ". المتخصصين في مجالات معينة هو قانون لا يتمشى مع الاتفاقية

ليس فقط حق كل فرد في التماس المعلومات " وسينتهك بذلك 13 من المادة 2التعبير لا تصرح بها الفقرة 
والأفكار ونقلها إلى آخرين بأي وسيلة يختارها ولكن أيضا حق الجمهور عموما في تلقى المعلومات دون 

 من 13الترخيص الإلزامي للصحفيين يتعارض مع المادة " وبالتالي قررت المحكمة بالإجماع أن 188".تدخل
إذا كان هذا الترخيص يحرم أي شخص من التمتع بالاستعمال الكامل لوسائط الإعلام ... الاتفاق الأمريكية 

لا " ، وأن القانون التنظيمي لاتحاد الصحفيين في كوستاريكا"كوسيلة للتعبير عن الآراء أو نقل المعلومات
فيين وبالتالي بعض الأشخاص من الانضمام إلى اتحاد الصح] يمنع[من ناحية أنه  "13مع المادة " ينسجم

هؤلاء الأشخاص من الاستعمال الكامل لوسائط الإعلام كوسيلة للتعبير عن أنفسهم أو لنقل ] يحرم[
  189".المعلومات

  
 من الاتفاقية 19لا يتعارض تنظيم مهن مثل المحاماة والطب بحد ذاته مع المادة 
 تصرف أعضائها الأمريكية لحقوق الإنسان، نظرا لأن هذه الاتحادات تتيح وسيلة لكفالة

  .بنية سليمة ووفقا للمتطلبات الأخلاقية للمهنة
ومن ناحية أخرى ونظرا لأن الصحافة هي المظهر الأول والرئيسي لحرية التعبير في 
المجتمع الديمقراطي فإن مطالبة الصحفيين بالانضمام إلى منظمة بعينها يمثل انتهاكا 

ليه الاتفاقية الأمريكية إذا كانت هذه لمبادئ النظام الديمقراطي العام الذي تستند إ
العضوية الإلزامية تحرمهم من فرصة الوصول الكاملة إلى الوسائط الإخبارية من أجل 

 .التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات
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   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10 المادة 3-5
  

. ان موضع التفسير في العديد من القضايا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس10كانت المادة   
وسوف نناقش بعضها فقط في هذا الفرع لتوضيح بعض الجوانب الرئيسية في المحتوى الموضوعي لحرية 

  .التعبير على الصعيد الأوروبي
  

ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقى . لكل شخص الحق في حرية التعبير" إن 10تقول المادة   
ولكن ". الأفكار وإذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقيد بالحدود الجغرافيةالمعلومات أو 

  ".من إخضاع نشاط مؤسسات الإذاعة أو السينما أو التلفزة لطلبات الترخيص"المادة لا تمنع الدول 
  

تنص  10 من المادة 2فإن الفقرة " تتطلب واجبات ومسؤوليات"ونظرا لأن ممارسة هذه الحريات   
بعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو العقوبات التي يحددها "على قائمة بأسباب مشروعة لفرض 

  :وهذه الأسباب هي". ةالقانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضروري
  

 ؛"حفظ سلامة الوطن وأراضيه والأمن العام" 
 ؛"منع الفوضى أو الجريمة" 
 ؛"حماية الصحة والأخلاق" 
 "اية حقوق الآخرين وسمعتهمحم" 
 ؛"منع إفشاء المعلومات السرية" 
  ".ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها" 
  

 10 من المادة 2صحيحة بموجب الفقرة " الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو العقوبات"ولكي تكون 
ومبدأ الضرورة في مجتمع تراكميا لمبادئ الشرعية القانونية وشرط الغرض المشروع فإنها يجب أن تمتثل 

  .ديمقراطي
  

 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 13 من الاتفاقية الأوروبية، خلافا للمادة 10 أن المادة والجدير ذكره
وكما لاحظت المحكمة الأوروبية ". لا تحظر بالنص فرض قيود مسبقة على النشر بهذه الصفة"الإنسان، 

التي تظهر في ذلك ‘ منع’و ‘ القيود’و ‘ الشروط’من كلمات ليس فقط "لحقوق الإنسان فإن ذلك يتضح 
  ولكن،. ولكن أيضا من السوابق القانونية للمحكمة" الحكم

ويصدق ذلك بصفة . الأخطار الملازمة للكوابح المسبقة هي أخطار تتطلب أدق فحص من جانب المحكمة"
، حتى ولو كان لفترة قصيرة، قد اخاصة في حالة الصحافة لأن الأنباء سلعة غير معمرة وتأخير نشره

  190".يجردها من كل قيمتها وأهميتها
  

 من 10 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لا تحظر المادة 13خلافا للمادة 
ولكن . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حظرا صريحا الكوابح المسبقة على النشر

أن تخضع لأدق فحص من جانب المحكمة نظرا للخطر الملازم لهذه الكوابح فإنها يجب 
  .الأوروبية لحقوق الإنسان

ولكي تتحقق الصفة القانونية في أية شكليات أو شروط أو تقييدات أو عقوبات تفرضها 
 من الاتفاقية الأوروبية فإنها يجب 10الدول المتعاقدة على حرية التعبير بموجب المادة 

ة وشرط الغرض المشروع ومبدأ الضرورة في أن تمتثل تراكميا لمبدأ الشرعية القانوني
 .مجتمع ديمقراطي

 

                                                            
190   Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 

1991, Series A, No. 216, p. 30,  para. 60.  
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   النهج التفسيري الأساسي تجاه حرية التعبير3-5-1
  

 من الاتفاقية قد يكون من المفيد إبراز النهج 10قبل تحليل السوابق القانونية المتصلة بالمادة   
عند النظر في القضايا المتعلقة بحرية التفسيري الأساسي الذي تعتنقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

فهذا النهج يتكيف بدور حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي وهامش التقدير الذي تتمتع به الدول . التعبير
وقد ظلت المحكمة تطبق دون اختلاف هذا النهج . المتعاقدة والدور الإشرافي الذي تمارسه المحكمة ذاتها

  191.ا القانونية التي تملأ مجلدات كثيرةالتفسيري الأساسي في كل سوابقه
  

أكدت المحكمة الأوروبية منذ البداية على الدور الهام : دور حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي  
وهكذا حكمت بما يلي في قضية من القضايا الأولى هي . الذي تؤديه حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي

  :قضية هاندى سايت
  

ية للمحكمة عليها إيلاء أقصى درجات الاهتمام للمبادئ التي يتسم بها تفرض الوظائف الإشراف"
وتشكل حرية التعبير واحدة من أهم ركائز هذا المجتمع وأحد الشروط . ‘مجتمع ديمقراطي’

 تنطبق حرية التعبير ليس فقط 10 من المادة 2ورهنا بالفقرة . الأساسية لتقدمه ولتنمية كل إنسان فيه
التي تلقى استجابة طيبة أو تعتبر غير مؤذية أو ليست ذات بال ‘ الأفكار’و أ‘ المعلومات’على 

فهذه هي . ولكنها تنطبق أيضا على ما يؤذى أو يصدم أو يزعج الدولة أو أي قطاع من السكان
. ‘مجتمع ديمقراطي’ يوحد أي نمقتضيات التعددية والتسامح وسعة الأفق التي لا يمكن بدونها أ

المفروضة ‘ العقوبات’أو ‘ التقييدات’أو ‘ الشروط’أو ‘ الشكليات’ أمور أن كل ويعنى ذلك في جملة
  192".في هذا المجال يجب أن تكون متناسبة مع الغرض المشروع المنشود

  
  :أنصانداى تايمز وأكدت المحكمة في قضية   

  
امة العدل وهى تنطبق بالمثل على مجال إق. هذه المبادئ تتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بالصحافة"

وهناك اعتراف عام . الذي يخدم مصالح المجتمع عموما ويتطلب التعاون من جانب جمهور مستنير
فإذا كانت المحاكم هي منبر تسوية المنازعات فإن ذلك . بأن المحاكم لا تستطيع أن تعمل في فراغ

 الصحف لا يعنى عدم حدوث مناقشات مسبقة لهذه المنازعات في مكان آخر سواء كان ذلك في
وبالإضافة إلى ذلك ففي حين يجب على . المتخصصة أو في الصحافة العامة أو بين الجمهور عموما

الوسائط الجماهيرية ألا تتخطى الحدود المفروضة عليها من أجل إقامة العدل بصورة صحيحة فإنه 
كم مثلما تعرض يتعين عليها أن تنقل المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل التي تعرض على المحا

ولا يقتصر الأمر على اضطلاع . المسائل التي تندرج في مجالات أخرى من مجالات الاهتمام العام
بل إن الجمهور أيضا له حق في تلقى هذه : وسائط الإعلام بمهمة إذاعة هذه المعلومات والأفكار

  193 ."المعلومات والأفكار
لو كان الأمر "ذلك أضافت المحكمة قولها إنه التي جاءت بعد الأوبزرفر والغارديان وفى قضية   

  194".الحراسة العامة"خلاف ذلك لما تمكنت الصحافة من أداء دورها الحيوي الذي يتمثل في وظيفة 
                                                            

حث في موقع  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال استعمال محرك الب10يمكن الاطلاع على مزيد من أمثلة القضايا المتصلة بالمادة    191
  ..(http://hudoc.coe.int): المحكمة في شبكة الويب

192   Eur. Court HR, Handyside Case v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, 
p. 23, para. 49.  صلية من وهذه القضية تتعلق بالإدانة الجنائية لمقدم الشكوى والاستيلاء على المصفوفة الأLittle Red Schoolbook ومئات النسخ منه ثم 

 سنة ويشمل قسما عن 18-12وكان هذا الكتاب موجه أصلا للأطفال في الفئة العمرية . مصادرتها وتدميرها بغرض حماية الأخلاق في مجتمع ديمقراطي
  .59، الفقرة 28انظر الصفحة .  هذه الحالة لم تتعرض للانتهاك بالتدابير المتخذة في10وخلصت المحكمة إلى أن المادة . الجنس

، 30، السلسلة ألف، العدد 1979أبريل / نيسان26المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية صانداى تايمز ضد المملكة المتحدة، الحكم المؤرخ في    193
  65، الفقرة 40الصفحة 

194   Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 
1991, Series A, No. 216, p. 30, para. 59(b).  
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في صدد تفسير حكم التقييد الوارد في الفقرة : هامش التقدير لدى الدولة مقابل الإشراف الأوروبي  

  :لمحكمة أن الاستثناءات الواردة في هذا الحكم من الاتفاقية أعلنت ا10 من المادة 2
  
   195."يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا ويجب إثبات ضرورة أي تقييدات إثباتا مقنعا"

  
حاجة ’ تنطوي على وجود 10 من المادة 2في إطار الفقرة ‘ ضرورية’صفة "وفى حين أن   

  196".،‘اجتماعية ملحة
  

 من 1 والفقرة 2 من المادة 2قارن في الفقرة (‘ ى عنهالا غن’ليست مرادفا لعبارة ] وأن هذه الصفة"[ 
 عبارة 15 من المادة 1وفى الفقرة ‘ الضرورة القصوى’و ‘ الضرورة المطلقة’ عبارات 6المادة 

 بالمرونة التي تنطوي عليها تعبيرات مثل م، كما أنها لا تتس)‘أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع’
قارن النص الفرنسي من الفقرة (‘ مفيدة’أو ) 4 من المادة 3لفقرة قارن ا(‘ عادية’أو ‘ مسموح بها’

 من 1 والفقرة 5 من المادة 3قارن الفقرة (‘ معقولة’أو ) 1 من البروتوكول رقم 1الأولى من المادة 
ومع ذلك يرجع إلى السلطات الوطنية وضع تقدير أولى لواقع الحاجة ‘ مستصوبة’أو ) 6المادة 

  .في هذا السياق‘ الضرورة’لتي تنطوي عليها فكرة الاجتماعية الماسة ا
  

وهذا الهامش متروك لكلا .  تترك للدول المتعاقدة هامشا للتقدير10 من المادة 2وبالتالي فإن الفقرة 
وللهيئات، ومنها الهيئات القضائية، المطالبة بتفسير وتطبيق ") يحددها القانون("المشرع المحلي 

  197".القوانين السارية
  

. لا تعطى الدول المتعاقدة سلطة غير محدودة للتقدير "10 من المادة 2 ذلك فإن الفقرة ومع  
‘ عقوبة’أو ‘ تقييد’مخولة لإصدار حكم نهائي بشأن ما إن كان من الممكن التوفيق بين أي ... والمحكمة 

. شراف أوروبيوهكذا فإن هامش التقدير المحلي يقترن دوما بإ. 10وحرية التعبير التي تحميها المادة 
؛ ولا يشمل التشريع الأساسي وحسب ولكنه ‘ضرورته’ويتعلق هذا الإشراف بهدف التدبير المطعون فيه و 

  198".يشمل أيضا قرار تطبيقه حتى وإن أصدرته محكمة مستقلة
  

التأكد مما إن كانت الدولة المدعى عليها "وبالإضافة إلى ذلك فإن إشراف المحكمة لا يقتصر على   
فحتى عندما تتصرف الدولة المتعاقدة بهذه . ت سلطتها التقديرية بصفة معقولة وبحذر وبنية سليمةقد مارس

الصفة فإنها تظل خاضعة لسلطة المحكمة فيما يتعلق بانسجام سلوكها مع الالتزامات التي تم الاضطلاع بها 
فإن " ند إلى أساس مقنعيست" وباختصار لكي يكون الحد من ممارسة حرية التعبير 199 ."بموجب الاتفاقية

" كانت متناسبة مع الهدف المشروع المنشود"المحكمة الأوروبية يجب أن تقتنع بأن التدابير المطعون فيها 
  200".ذات صلة وكافية"وأن الأسباب التي تذرعت بها السلطات الوطنية لتبريرها كانت 

  

                                                            
  ).أ (59، الفقرة 30المرجع نفسه، الصفحة    195
  ).ج (59، الفقرة 30المرجع نفسه، الصفحة    196
197   Eur. Court HR, Handyside Case v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, 

p. 22, para. 48.  
  . 49، الفقرة 23المرجع نفسه، الصفحة    198
199   Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 

30, p. 36, para. 59.  
200   Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 

1991, Series A, No. 216, p. 30, paras. 59(a) and (b).  
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ح للدول المتعاقدة ليس واحدا في وأخيرا ينبغي أن يلاحظ في هذا السياق أن الهامش التقديري المتا
وكما سيشاهد في القسم الفرعي التالي فإنه كلما . 10 من المادة 2صدد كل من الأهداف المعدودة في الفقرة 

  201.كان الهدف المشروع أكثر موضوعية كلما قلت سلطة التقدير الممنوحة للدول
  

وروبية لحقوق الإنسان  من الاتفاقية الأ10تشكل حرية التعبير التي تحميها المادة 
  .إحدى الركائز الجوهرية لمجتمع ديمقراطي

  . وحرية التعبير هي أيضا شرط أساسي لتقدم المجتمع الديمقراطي ولتنمية كل فرد فيه
وتشمل العلامات الأساسية التى تميز المجتمع الديمقراطي التعددية والتسامح وسعة 

 من الاتفاقية 10 من المادة 2ة في الفقرة الأفق وهذا يعنى أنه رهنا بالتقييدات المعرف
الأوروبية لا يقتصر الحق في حرية التعبير على المعلومات والأفكار التي تعتبر مقبولة 
أو غير مسيئة بشكل آخر ولكنه يشمل أيضا المعلومات والأفكار التي تنطوي على 

  .إساءة أو صدمة أو إزعاج للدولة أو لأي قطاع من سكانها
المبادئ بأهمية خاصة للصحافة التي تؤدى دور الحراسة العامة من خلال وتتسم هذه 

وهذه المبادئ هامة أيضا لعامة الجمهور الذي يحق له تلقى . نقل المعلومات والأفكار
  .هذه المعلومات والأفكار

 10 من المادة 2الوارد في الفقرة " تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية"وتعبير 
للتقييدات " حاجة اجتماعية ملحة" الأوروبية يعنى أنه يجب أن تكون هناك من الاتفاقية

أن " أن يثبت إثباتا مقنعا"وبكلمات أخرى يجب . المفروضة على ممارسة حرية التعبير
وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على . لغرض المشروع المنشودمع االتدابير المعنية متناسبة

ذات "باب المتذرع بها لدعم التدابير هي في آن واحد الدول المتعاقدة أن تثبت أن الأس
ولا يكفى لتحقيق هذا الشرط أن تثبت الدول المتعاقدة أنها تصرفت ". كافية"و " صلة

  .بحرص أو بنية سليمة
ورغم أن السلطات المحلية تتمتع بهامش من التقدير عند البت في ضرورة أي تدبير 

  . الأوروبية لحقوق الإنسانفإن هذه القدرة  تقترن بإشراف المحكمة
وسلطة الدولة في التقدير لا تتماثل في كل الحالات ولكنها تتغير مع تغير الهدف 

وكلما كان الغرض المشروع غرضا موضوعيا كلما قلت سلطة . المشروع المنشود
 .التقدير الممنوحة للدولة لتقرر ضرورة التدابير التقييدية

 

  
   حرية الصحافة3-5-2

  
 وهى قضايا تثبت هشاشة 10ة الصحافة موضوعا لكثير من القضايا بموجب المادة كانت حري

وفى هذا القسم الفرعي ترد أمثلة . موقف الصحافة الحرة والناقدة في أوروبا كما تثبت أيضا أهميتها الأساسية
وحماية على قضايا تنطوي على تقييدات على حرية الصحافة من أجل الحفاظ على سلطة الهيئة القضائية 

  .سمعة أو حقوق الآخرين
  

 تتعلق قضية صانداى تايمز بقرار صدر عن إحدى المحاكم :الحفاظ على سلطة الهيئة القضائية  
. يمنع الصحيفة من نشر مقال يتعلق بمأساة عقار ثاليدومايد على أساس أن المقال يشكل تحقيرا للمحكمة

وكان هذا العقار .  التعويض المستحقة في المملكة المتحدةثاليدومايد وتسوية مطالباتالويتعلق المقال بأطفال 
وفى . يوصف بالتحديد للأمهات الحوامل وبعد ذلك وضع البعض منهن أطفالا يعانون من تشوهات شديدة

التي صنعت وسوقت العقار في المملكة ) للكيماويات البيولوجية(النهاية دخلت شركة دستيلرز المحدودة 

                                                            
201   Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 

30, pp. 36-37, para. 59.  
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وادعى مقدمو الشكوى في جملة أمور أن أمر .  الأغلبية الكبرى من ضحايا العقارالمتحدة في تسويات مع
  202. من الاتفاقية10المنع الصادر عن المحكمة العليا وأيده مجلس اللوردات يشكل انتهاكا للمادة 

  
تدخل من السلطة "ولم يكن من العسير على المحكمة الأوروبية أن تقرر في هذه القضية وجود 

.  من الاتفاقية10 من المادة 1 ممارسة حرية مقدمي الشكوى في التعبير وفقا لما تكفله المادة في" العامة
  10.203 من المادة 2وكان يتعين لتبرير هذا التدخل أن تتحقق له الشروط المحددة في الفقرة 

  
لاحظت " التي يحددها القانون"وفى صدد الشرط القائل بأن التدخل يجب أن يكون من الشروط 

لا يشمل فقط القانون الموضوع ولكنه يشمل  "10 من المادة 2في الفقرة " القانون"محكمة أولا أن مصطلح ال
القانون يجب أن "يعنى أن " يحددها القانون" وبالإضافة إلي ذلك فإن تعبير 204".أيضا القانون غير المكتوب

 وبعد 205".المواطن من تنظيم سلوكهتكون صياغته بقدر كاف من الدقة لتمكين "وأن " يكون مفهوما بقدر كاف
و " سهولة الفهم"أن درست المحكمة بدقة ما إن كان قانون تحقير المحكمة في القانون الإنجليزي يفي بمعايير 

التي "خلصت المحكمة إلي أنه يفي فعلا بهذه المعايير وأن التدخل موضع الشكوى هو من الأمور " التوقع"
  10.206 من المادة 2ه الفقرة وفقا لما تقتضي" يحددها القانون

  
 – بمشورة ملائمة إذا تطلب الأمر –يجب أن يكون قادرا "أن أي شخص معيار التوقع ويعنى 

وليس من . على أن يتوقع، بدرجة معقولة في الظروف المعنية، العواقب التي قد يرتبها تصرف ما
 ومبدأ التوقع يعنى 207".لمنالفالتجربة توضح أن ذلك صعب ا: توقع هذه العواقب بيقينتالضروري أن 

 تايمز أن الشخص يجب أن يكون قادرا على أن يتوقع بدرجة ىبالأحرى في حالة تطبيقه في قضية صاندا
  208.المخاطر التي تترتب على سلوك معين" معقولة في الظروف المعنية"

  
 2قا للفقرة وفهدف مشروع وكان السؤال التالي الذي يتعين البت فيه هو ما إن كان لهذا التدخل 

حماية نزاهة "واتفق مقدمو الشكوى والحكومة معا على أن قانون تحقير المحكمة يخدم غرض . 10من المادة 
" الهيئة القضائية" وعند تفسير مصطلح 209".الهيئة القضائية وسلطتها وكذلك حقوق ومصالح المتخاصمين

  يئة تشملأعلنت المحكمة أن هذه اله) ”pouvoir judiciaire“: بالفرنسية(
سلطة الهيئة "وتشمل عبارة . آلية العدالة أو الفرع القضائي من الحكومة وكذلك القضاة بصفتهم الرسمية"

بالتحديد فكرة أن المحاكم بطبيعتها وكما يقبلها الجمهور عموما هي المنبر الصحيح لتحديد الحقوق " القضائية
؛ كما تشمل كذلك أن الجمهور عموما يشعر بالاحترام والالتزامات القانونية وتسوية المنازعات المتصلة بها

  210".والثقة في قدرة المحاكم على أداء هذه الوظيفة
  

معظم "وبعد أن فحصت المحكمة القانون المحلى موضع القضية توصلت المحكمة إلي رأيها بأن   
ل المحاكم وآلية فئات السلوك التي يشملها قانون تحقير المحكمة تتصل إما بوضع القاضي أو بسير أعما

من حيث أن ... هو لذلك أحد أغراض ذلك القانون ‘ والحفاظ على سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها’: العدالة
الحفاظ ’قانون تحقير المحكمة يهدف إلي حماية حقوق المتخاصمين فإن هذا الغرض يندرج فعلا في عبارة 

                                                            
202   Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 

30, p. 27, para. 38.  
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 من الضروري النظر بصورة منفصلة في مسألة ما ولذلك لم يكن". ‘ على سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها
 ونظرا لعدم إثارة مسألة 211.إن كان قانون التحقير يهدف إلي غرض آخر وهو حماية حقوق الآخرين

أمام المحكمة الأوروبية فقد اقتصر واجب المحكمة على النظر فيما إن كانت الأسباب التي تذرع " النزاهة"
سلطة ’في إطار هدف الحفاظ على "بأن مسودة المقال مرفوضة تندرج بها مجلس اللوردات في استنتاجه 

وخلصت المحكمة إلي أن هذه الأسباب تندرج فعلا في إطار هذا " ". وفقا لتفسر المحكمة‘ الهيئة القضائية
  :الهدف وقبلت المحكمة في جملة أمور الأسباب التالية المقدمة من مجلس اللوردات

  
على قضية الإهمال كان سيؤدى إلي عدم احترام الاجراءات القانونية ‘ قبحكمه المسب’] إن المقال[ 

 ؛"او كان سيتدخل في إقامة العدل
إن الحكم المسبق في الصحافة كان سيؤدى حتما في هذه القضية إلي ردود من جانب الأطراف " 

حو وهو ما لا يتمشى مع إقامة العدل على الن‘ المحاكمة عن طريق الصحف’وبذلك ينشئ خطر 
 ؛"الصحيح

من واجب المحاكم تجاه الأطراف حمايتهم من أهواء الأحكام المسبقة التي تنطوي على اشتراكهم " 
 212".في الدعاية قبل المحاكمة وما تنطوي عليه من أخذ ورد

  
شرط الغرض ومبدأ الشرعية القانونية ونظرا لأن التدخل في هذه القضية كان يمتثل لكلا 

ضروريا في "جابة على سؤال حاسم وهو ما إن كان يمكن اعتبار هذا التدخل فلم يبقى سوى الإالمشروع 
  وبكلمات أخرى". مجتمع ديمقراطي

  
 ؟"حاجة اجتماعية ملحة"هل كان هذا التدخل يناظر  
 ؟"متناسبا مع الهدف المشروع المنشود"هل كان  
  213.؟"كافية "و" ذات صلة"هل كانت الأسباب المقدمة من السلطات المحلية لتبرير التدخل  

  
سلطة التقدير لا تتماثل في "ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أن ما تتمتع به أية دولة متعاقدة من 

على " حماية الأخلاق"فعلى العكس من ". 10 من المادة 2 الفقرة فيصدد كل غرض من الأغراض المذكورة 
يتضح من "وفي صددها " قدر أكبرفكرة موضوعية ب"الهيئة القضائية هي " سلطة"سبيل المثال، نجد أن 

وبناء على ... القانون المحلي وممارسة الدول المتعاقدة وجود مساحة كبيرة نسبيا من الأرضية المشتركة 
  214.على الصعيد المحلى"  الأوروبي يناظر تضييق السلطة التقديريةالإشرافذلك فإن اتساع 

  
 إلي المبادئ المتصلة بأهمية حرية التعبير في وأشارت المحكمة في حيثياتها التفصيلية في جملة أمور

أما الاستثناءات من هذه الحرية ". تنطبق بنفس القدر في مجال إقامة العدل"المجتمع الديمقراطي والتي 
 وعندئذ أشارت المحكمة إلي أن المادة 215".فيجب تفسيرها تفسيرا ضيقا "10 من المادة 2والواردة في الفقرة 

ة الصحافة في إعلام الجمهور ولكن أيضا حق الجمهور في الحصول على لا تضمن فقط حري "10
وفى هذه الحالة لم تكن أسر العديد من ضحايا المأساة تدرك الصعوبات القانونية ... المعلومات كما ينبغي 

التي ينطوي عليها الأمر ولذا كان لها مصلحة حيوية في معرفة كل الحقائق الأساسية ومختلف الحلول 
ولم يكن من الممكن حرمان هذه الأسر من هذه المعلومات التي تتسم بأهمية حاسمة لها إلا إذا تأكد . نةالممك

 ولذلك تعين على المحكمة 216".‘ لسلطة الهيئة القضائية’بصورة مطلقة أن نشر هذه المعلومات سيمثل تهديدا 
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وعند القيام بذلك لاحظت المحكمة في ". توازن المصالح التي ينطوي عليها الأمر وأن تقيم قوة كل منها"أن 
وربما كان . لا تفقد أهميتها للجمهور لمجرد أنها تشكل خلفية دعوى جارية"جملة أمور أن وقائع القضية 

 وخلصت 217".المقال بكشفه عن بعض الحقائق يمثل شيئا مختلفا عن التكهنات والمناقشات غير المستنيرة
 يناظر حاجة اجتماعية على قدر كاف من الإلحاح لكى يرجح عن التدخل موضع الشكوى لا"المحكمة إلي أن 

ولذلك وجدت المحكمة أن أسباب التقييد ". مصلحة الجمهور في حرية التعبير في إطار معنى الاتفاقية
وتبين أن هذا التقييد غير . 10 من المادة 2المفروضة على مقدمي الشكوى ليست كافية بموجب الفقرة 

لمشروع المنشود؛ ولم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي للحفاظ على سلطة الهيئة متناسب مع الهدف ا
  .10 وبالتالي حدث انتهاك للمادة 218.القضائية

  
بإدانة مقدم الشكوى بسبب تشهيره نس ضد النمسا غلينتتعلق قضية : حماية سمعة أو حقوق الآخرين  

كان مقدم البلاغ قد وجه، في جملة أمور، نقدا في و. بالسيد كرايسكي الذي كان مستشار النمسا في ذلك الحين
مقالين إلي الموقف التساهلي من جانب السيد كرايسكي تجاه مشاركة النازيين السابقين في الحياة السياسية 

وبسببها حكم " بدون كرامة"و " غير أخلاقي"و " أحقر أنواع الانتهازية"النمساوية واستخدم عبارات من قبيل 
  219. وصدر الأمر بمصادرة مقالاتهعليه بالغرامة

  
في ممارسة " تدخلا من جانب السلطة العمومية"وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك   

 لكي لا 10 من المادة 2لحريته في التعبير وأن هذا التدخل يحتاج إلي تبرير بموجب الفقرة لينغنس السيد 
 من القانون 111نظرا لأنها تستند إلي المادة " يحددها القانون "يشكل انتهاكا للاتفاقية وأن الإدانة كانت

الجنائي النمساوي وأن التدبير كان يسعى إلي تحقيق هدف مشروع من ناحية أنه كان يهدف إلي حماية 
 ولهذا كان السؤال الذي بقى من الضروري البت فيه هو ما إن كانت الإدانة 220".سمعة أو حقوق الآخرين"

  .في السعي لتحقيق الهدف المشروع" ضرورية في مجتمع ديمقراطي" بوصفها يمكن تبريرها
  

فأكدت أنها لا يمكن أن تقبل هاندي سايد وصانداى تايمز وأشارت المحكمة إلي حكميها في قضيتي   
بأن مهمة الصحافة هي نقل المعلومات على أن يترك "الرأي الذي جاء في حكم محكمة فيينا للاستئناف 

  : وأضافت قائلة إن221".قارئ في المقام الأولتفسيرها لل
  

حرية الصحافة تتيح للجمهور بالإضافة إلي ذلك واحدة من أفضل وسائل اكتشاف أفكار واتجاهات "
وعموما فإن حرية المناقشة السياسية تقع في قلب مفهوم . الزعماء السياسيين وتكوين رأى عنها

  .كل أجزاء الاتفاقيةالمجتمع الديمقراطي، وهو المفهوم السائد في 
  

إذ . وبناء على ذلك فإن حدود النقد المقبول هي أوسع في صدد السياسي عنها في حالة الفرد العادي
أن السياسي، بعكس الفرد العادي، يعرض نفسه حتما وبعلم منه للفحص الدقيق من جانب كلا الصحفيين 

ليه بالتالي أن يتحلى بدرجة أكبر من والجمهور عموما لكل كلمة يقولها وكل فعل يصدر عنه، ويجب ع
 أي سمعة جميع – تمكن من حماية سمعة الآخرين 10 من المادة 2وليس ثمة شك في أن الفقرة . التسامح
 الشخصية؛ ولكن م وأن هذه الحماية تمتد لتشمل السياسيين أيضا حتى عندما لا يعملون بصفته–الأفراد 

الة بالنسبة إلي المصالح المتحققة من المناقشة المفتوحة للقضايا يتعين وزن متطلبات هذه الحماية في كل ح
  222."السياسية
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كانت " لاحظت المحكمة الأوروبية أن مقالاته لينغنسوفيما يتعلق بالوقائع المحددة في قضية السيد   
 المتعلقة تعالج القضايا السياسية التي تهم الجمهور في النمسا والتي أدت إلي كثير من المناقشات الحامية

 تجاه الاشتراكية الوطنية ومشاركة النازيين – وموقف المستشار بالتحديد –بموقف النمساويين عموما 
وكان محتوى المقالات ونبرتها عموما متوازنة إلي حد كبير ولكن استعمال التعبيرات . السابقين في حكم البلد

ولكن نظرا لأن القضية تتعلق . ة السيد كرايسكىالمذكورة سابقا بالتحديد يبدو وكأنه أضر على الأرجح بسمع
." بالسيد كرايسكى بصفته أحد السياسيين فإنه يجب إيلاء الاعتبار إلي الخلفية التي كتبت فيها هذه المقالات

 عندما اتهم السيد كرايسكى السيد فايزنتال رئيس 1975فقد ظهرت المقالات بعد الانتخابات العامة في عام 
بعد أن كشف عن عدد من الحقائق المتعلقة بتاريخ رئيس " أساليب المافيا"ليهودية باستعمال مركز الوثائق ا

] كان[ولذلك . "الحزب الليبرالي النمساوي الذي كان من المرجح أن يكون أحد المتحالفين مع السيد كرايسكى
ففي ... ر بعد الانتخابات؛ يتعين النظر إلي التعبيرات المطعون فيها في إطار خلفية الجدل السياسي الذي ثا

يجب عدم "وبالإضافة إلي ذلك كانت هناك ظروف ". هذا الصراع استخدم كل طرف الأسلحة المتاحة له
العقوبة المفروضة " من الاتفاقية الأوروبية، بتقييم 10 من المادة 2عند القيام، بموجب الفقرة " التغاضي عنها

  223".كم المحلية إلي فرضهاعلى مقدم الشكوى والأسباب التي دعت المحا
  

نشرت "ولاحظت المحكمة الأوروبية في هذا الصدد أنه رغم أن المقالات موضع النزاع كانت قد 
لم يمنع مقدم الشكوى، إذا شئنا "حتى إن أمر المصادرة المفروض على مقدم الشكوى " على نطاق واسع

 نوعا من الرقابة ومن المرجح أن يثنيه ذلك الدقة، من التعبير عن نفسه، ولكن هذا الأمر مع ذلك كان يمثل
  :وأضافت المحكمة قائلة إن." عن إبداء نقد من هذا النوع مرة أخرى في المستقبل

  
من المرجح في سياق النقاش السياسي أن تكبح هذه العقوبة الصحفيين من المساهمة في المناقشة "

 المنوال فإن من شأن أي عقوبة من هذا وعلى نفس. العمومية للقضايا التي تؤثر على حياة المجتمع
  224."القبيل أن تعرقل الصحافة في أداء مهمتها كمتعهد للمعلومات وسلطة الحراسة الجماهيرية

 
 في تقييمه وحكمه لم تكن لينغنسأن الوقائع التي استند إليها السيد "ولاحظت المحكمة بعد ذلك  

 رأى المحكمة إثبات صدق الأحكام القيمية وفقا وكان من المستحيل في". موضع نزاع وكذلك حسن نيته
وبالإضافة إلي ذلك فإن .  من القانون الجنائي النمساوي من أجل الإفلات من الإدانة111لمتطلبات المادة 

 من 10ينتهك حرية الرأي نفسها وهى جزء أساسي من الحق المكفول بموجب المادة "مثل هذا المطلب 
 في التعبير لم يكن ضروريا في لينغنسحكمة إلي أن التدخل في حرية السيد  ولذلك خلصت الم225".الاتفاقية

  226".لم يكن متناسبا مع الهدف المشروع المنشود"من ناحية أنه " مجتمع ديمقراطي
  

أدين مقدم الشكوى بتقديم المساعدة إلي ثلاثة شبان والتواطؤ معهم يرسلد ضد الدانمرك وفى قضية   
 كانوا قد أدينوا بتهمة إبداء تعليقات مهينة أو حاطة –" السترات الخضراء" من أعضاء مجموعة تسمى –

وقد أبديت هذه التعليقات في برنامج تليفزيوني أنتجه مقدم الشكوى . بالكرامة ضد أشخاص من أصل أجنبي
وحكم عليه بدفع غرامة يومية تبلغ ". صورة واقعية لإحدى المشاكل الاجتماعية"بغرض معلن هو تقديم 

  227. كرونر دانمركي أو خمسة أيام من السجن بدلا من ذلك1,000
    

                                                            
  . 43لفقرة ، ا27-26المرجع نفسه، الصفحتان    223
  . 44، الفقرة 27المرجع نفسه، الصفحة    224
  . 46، الفقرة 28المرجع نفسه، الصفحة    225
  . 47، الفقرة 28المرجع نفسه، الصفحة    226
227   Eur. Court HR, Case of Jersild v. Denmark, judgment of 23 September 1994, Series A, No. 298, p. 14-15, 

paras. 13-14..  



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  514

والأرضية المشتركة في هذه القضية تتمثل في أن الإدانة تشكل تدخلا في حرية السيد يرسيلد في   
 من قانون العقوبات 23 من المادة 1 والفقرة 266، أي الفقرة ب من المادة "يحددها القانون"التعبير وأنها 
  228".سمعة أو حقوق الآخرين"ها تسعى إلي تحقيق هدف مشروع هو حماية الدانمركي وأن

  
ضرورية في مجتمع "وكانت نقطة النزاع الوحيدة هي أن التدابير موضوع الشكوى كانت   
تدرك بوجه خاص الأهمية الحيوية لمناهضة التمييز العنصري "وأكدت المحكمة في البداية أنها ". ديمقراطي

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال " الهدف والغرض"وتدرك بالتالي أن " بجميع صوره ومظاهره
  التمييز العنصري الصادرة عن الأمم المتحدة يتسمان

  
 تستند إلي – كما أكدت الحكومة –بوزن كبير في تحديد ما إن كانت إدانة مقدم الشكوى، وهى إدانة "

‘ ضرورية’قية الأمم المتحدة وأن هذه الإدانة كانت حكم صدر من أجل ضمان امتثال الدانمرك لاتفا
  229". 10 من المادة 2في إطار الفقرة 

  
بأوسع مدى تفسيرها " من الاتفاقية الأوروبية يجب 10ولذلك فإن التزامات الدانمرك بموجب المادة 

  230".حتى تكون متفقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدةممكن 
  

أكيد أهمية حرية التعبير ودور الصحافة في مجتمع ديمقراطي وشددت على أن وأعادت المحكمة ت  
 :وأضافت قائلة إن". تنطبق أيضا دون شك على الوسائط السمعية البصرية"هذه المبادئ 

عند النظر في واجبات ومسؤوليات أي صحفي فإن الأثر المحتمل للواسطة الإعلامية المعنية يمثل عنصرا "
 به عموما أن الوسائط السمعية البصرية تتمتع في كثير من الأحيان بأثر فوري وقوى هاما ومن المعترف

والوسائط السمعية البصرية تستطيع أن تنقل بالصورة بعض المعاني التي لا ... أكثر من الوسائط المطبوعة 
  .تستطيع أن تنقلها الوسائط المطبوعة

  
ار بصورة موضوعية ومتوازنة تباينا واسعا وفى الوقت نفسه يمكن أن تتباين أساليب نقل الأخب

وليس من صلاحية المحكمة، كما أنه ليس من . ويتوقف ذلك ضمن جملة أمور على الوسائط المستعملة
صلاحية المحاكم الوطنية هى الأخرى، أن تفرض آرائها كبديل عن رأى الصحافة في الأسلوب الذي ينبغي 

 لا تحمل فقط محتوى 10ذا السياق تذكر المحكمة بأن المادة وفى ه. أن يعتنقه الصحفي في نقل الأخبار
 231."الأفكار والمعلومات التي يتم التعبير عنها ولكنها تحمى أيضا الشكل الذي يتم نقلها به

 
لطات الدانمركية وهكذا تعين على المحكمة أن تبت فيما إن كانت الأسباب التي تذرعت بها الس 

ذات صلة وكافية وما إن كانت الوسيلة المستعملة متناسبة مع الهدف المشروع "لتبرير إدانة السيد يرسيلد 
على المحكمة أن تقتنع بأن السلطات الوطنية طبقت معايير تتفق مع ] تعين"[وعند قيامها بذلك ". المنشود

ة إلي ذلك إلي أن هذه السلطات استندت إلي تقدير مقبول  وأن تقتنع بالإضاف10المبادئ المتجسدة في المادة 
  232".للوقائع ذات الصلة

الطريقة التي تم بها إعداد موضوع أصحاب السترات "وأخذت المحكمة في تقييمها بعين الاعتبار   
كما أخذت المحكمة في الاعتبار أيضا ". الخضراء ومحتوى الموضوع وسياق بثه والغرض من البرنامج

                                                            
  .27، الفقرة 20جع نفسه، الصفحة المر   228
  . 30، الفقرة 22المرجع نفسه، الصفحة    229
  . 30، الفقرة 23-22المرجع نفسه، الصفحتان    230
  .والتشديد مضاف. 31، الفقرة 23المرجع نفسه، الصفحة    231
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مات المفروضة على الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية لاتخاذ تدابير الالتزا"
  233".فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومنع ومكافحة العقائد والممارسات العنصرية

  
". ذات صلة"ت وعند قيامها بذلك وجدت المحكمة أولا أن الأسباب المقدمة من السلطات الوطنية كان  

المحاكم الوطنية وضعت تشديدا كبيرا على قيام مقدم الشكوى بنفسه بمبادرة إعداد "ورأت المحكمة أن 
موضوع السترات الخضراء وأنه لم يقف عند حد المعرفة المسبقة بأن من المرجح صدور عبارات عنصرية 

. رنامج بطريقة تكفل إدماج العبارات المؤذيةوقام بعملية تحرير للب. أثناء المقابلة بل إنه شجع هذه العبارات
  ولولا مشاركته ما أمكن نشر هذه التعليقات في دائرة واسعة من الناس وبالتالي وقوعها تحت طائلة 

 234".العقاب
 

فلم يكن "ومن ناحية أخرى فعند النظر إلي البرنامج في سياقه، بما في ذلك تمهيد مقدم البرنامج  
 أن المقابلات حققت الغرض المعلن وهو معالجة جوانب من مشكلة العنصرية في "هناك ما يدعو إلي الشك

وإذا أخذ الموضوع في مجمله فإن النظرة الموضوعية لا يمكن أن تؤدى إلي القول بأن الغرض . "الدانمرك
  لأن " منه كان نشر آراء وأفكار عنصرية

  
 إلي فضح وتحليل وتفسير هذه –ت  من خلال إحدى المقابلا–من الواضح أن البرنامج كان يسعى "

المجموعة المحددة من الشباب الذين يعانون من ضيق الفرص والإحباط بسبب وضعهم الاجتماعي 
وهم من ذوى السوابق الجنائية والمواقف العنيفة، وبهذا عالج البرنامج جوانب محددة في موضوع 

  235".كان يتسم فعلا في ذلك الحين باهتمام كبير من جانب الجمهور
  

... لم تقتنع بالحجة التي أكدتها أيضا المحاكم الوطنية "وبالإضافة إلي ذلك فإن المحكمة الأوروبية   
فقد كانت . بأن موضوع السترات الخضراء عرض بدون أي محاولة لموازنة الآراء المتطرفة التي تضمنها

 الشكوى عن الأشخاص المشتركين مقدمة المذيع وسلوك مقدم الشكوى أثناء المقابلات يوضحان انفصال مقدم
  : وأضافت المحكمة قائلة إن236".في المقابلات

  
تقديم الأخبار استنادا إلي المقابلات، سواء تم تحريرها أم لا، يشكل واحدة من أهم الوسائل التي "

ومعاقبة أي صحفي ... ‘ الحراسة العامة’تستطيع بها الصحافة أن تؤدى دورها الحيوي في 
نشر أقوال صدرت عن شخص آخر في إحدى المقابلات يعرقل بصورة خطيرة لمساعدته على 

مساهمة الصحافة في مناقشة الموضوعات التي يهتم بها الجمهور ولا ينبغي التفكير في فرض هذه 
وفى هذا الصدد لا تقبل . العقوبة إلا في حالة وجود أسباب قوية بصفة خاصة تدعو إلي ذلك

طابع المحدود للغرامة كان نقطة ذات صلة؛ فالموضوع الهام هو المحكمة حجة الحكومة بأن ال
  237".إدانة الصحفي

  
التعليقات التي صدرت في صددها إدانة السترات الخضراء "ولا يمكن أن يكون ثمة شك في أن   

ومع ". 10كانت أكثر من مهينة لأعضاء المجموعات المستهدفة وأن هذه التعليقات لا تتمتع بحماية المادة 
في جريمة ومعاقبته ] مقدم الشكوى[فلم يثبت أن الموضوع إذا نظر إليه في مجمله كان يبرر أيضا إدانة  "ذلك

أن الأسباب المقدمة لتبرير إدانة مقدم الشكوى والحكم " ويترتب على ذلك 238".عليها بموجب قانون العقوبات

                                                            
  . 31، الفقرة 24المرجع نفسه، الصفحة    233
  . 32، الفقرة 24رجع نفسه، الصفحة الم   234
  .33، الفقرة 24المرجع نفسه، الصفحة    235
  . 34، الفقرة 25المرجع نفسه، الصفحة    236
  . ؛ وأضيف التشديد35، الفقرة 25المرجع نفسه، الصفحة    237
  . 35، الفقرة 26-25المرجع نفسه، الصفحتان    238



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  516

ضرورية في ’حرية التعبير كانت عليه لم تكن كافية لتثبت بصورة مقنعة أن التدخل في تمتعه بحقه في 
سمعة أو حقوق ’؛ وبالتحديد فإن الوسيلة المستعملة لم تكن متناسبة مع هدف حماية ‘مجتمع ديمقراطي

  239. من الاتفاقية10ولذلك فإن التدابير كانت انتهاكا للمادة ." ‘الآخرين
  

ا وآخرين ضد برغنس تيدندوكانت حماية سمعة أو حقوق الآخرين محل نزاع أيضا في قضية   
ونشأت الشكوى عن مقال .  التي تتعلق بصحيفة نرويجية ورئيس تحريرها وأحد الصحفيين فيهاالنرويج

وقد نشر المقال بعد مقال سابق . نشرته الصحيفة يتعلق بنساء غير راضيات عن عمل أحد جراحي التجميل
د من النساء بالصحيفة للإعراب وصفت فيه الصحيفة عمل الجراح ومزايا جراحة التجميل وبعدها اتصل عد

 ونشرت المقالة الثانية التي تضمنت نقدا لعملية الجراحة في الصفحة الأولى من الصحيفة 240.عن الشكوى
تعرضن للتشويه "وفى هذا المقال ذكرت النساء في جملة أمور أنهن ". التجميل يؤدى إلي التشويه"بعنوان 

وبعد أن . السلبية خسر الجراح مرضاه واضطر إلي إغلاق عيادته ونتيجة للدعاية 241".والتدمير طوال الحياة
قدمت بعض المريضات الساخطات شكوى ضده إلي السلطات الصحية خلصت هذه السلطات إلي أنه لم يقم 

 وأقام الجراح دعوى قدح ضد مقدمي الشكوى ورغم 242.بإجراء أي جراحة خاطئة ولذلك لم تتخذ أي إجراء
ة وقفت إلي صفهم فإن المحكمة العليا وقفت في نهاية الأمر في صف الجراح أن محكمة الدرجة الثاني

   243. كرونر نرويجيا4 709 861وحكمت له بتعويض وتكاليف القضية بمبلغ 
  

واتفق الطرفان أمام المحكمة الأوروبية على أن هذا التدبير يشكل تدخلا في حق مقدمي الشكوى في   
 من 6أي الفقرة " يحدده القانون" بأنه كان تدبيرا 10 من المادة 2الفقرة حرية التعبير ويتطلب تبريره بموجب 

 وأن هذا التدبير كان يسعى إلي تحقيق الهدف المشروع 1969 من قانون تعويض الأضرار لعام 3الباب 
 10وكما حدث في قضايا كثيرة أخرى أقيمت بموجب المادة ". سمعة أو حقوق الآخرين"المتمثل في حماية 

ضروريا "تفاقية الأوروبية كان السؤال الوحيد الذي تعين البت فيه هو ما إن كان التدخل يمكن اعتباره من الا
  244".في مجتمع ديمقراطي

  
وأشارت المحكمة إلي سوابقها القانونية الثابتة في موضوع حرية التعبير والدور الجوهري الذي   

  ت الصحافة ومسؤولياتها وأعلنت المحكمة أنهتؤديه الصحافة في مجتمع ديمقراطي بما في ذلك التزاما
وفى ... لا يغيب عن بالها أن حرية الصحفي تشمل أيضا إمكانية اللجوء إلي قدر من المبالغة بل والإثارة "

هذه الحالات ومنها الحالة المعروضة عليها فإن الهامش الوطني للتقدير يتحدد بمصالح المجتمع الديمقراطي 
من خلال نقل المعلومات التي تعنى ‘ الحراسة العامة’مارسة دورها الحيوي في لتمكين الصحافة من م
  245"الجمهور بصورة جدية

 
تتعلق بجانب هام من الصحة العامة وتثير لذلك ... المقالات المطعون فيها "ورأت المحكمة أن  

 تنطوي التدابير أن"وعندما يحدث، كما حدث في هذه القضية ". قضايا خطيرة تؤثر على المصلحة العامة
التي تتخذها السلطات الوطنية على إمكانية إثناء الصحافة عن نشر المعلومات بشأن موضوعات ذات اهتمام 

  246".جماهيري مشروع فإن الأمر يستدعى من المحكمة أن تفحص بدقة تناسب هذه التدابير
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240   Eur. Court HR, Case of Bergens Tidende and Others v. Norway, judgment of 2 May 2000 ؛ والنص المستعمل

  . 11-9 الفقرات /http://hudoc.echr.coe.int: في هذا السياق هو النص غير المنقح للحكم الذي يظهر في موقع المحكمة في شبكة الويب
  . 12المرجع نفسه، الفقرة    241
  .19-17سه، الفقرات المرجع نف   242
  .24-20المرجع نفسه، الفقرات    243
  .33المرجع نفسه، الفقرة    244
  .49المرجع نفسه، الفقرة    245
  .52-51المرجع نفسه، الفقرتان    246



 ان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمعحرية الفكر والوجد:  بعض الحقوق الرئيسية الأخرى–الفصل الثاني عشر 

  517  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

ق أيضا على الصحافة تنطب‘ واجبات ومسؤوليات’تحمل معها "ومع ذلك فإن ممارسة حرية التعبير   
تكتسب أهمية عندما ينطوي الأمر، مثلما حدث في هذه القضية، على ‘ الواجبات والمسؤوليات’وهذه ... 

  ونتيجة لذلك،. " ‘حقوق الآخرين’هجوم على سمعة الأفراد الخاصين وتقويض 
  

تتيحه المادة الملازمة لممارسة حرية التعبير فإن الضمان الذي ‘ الواجبات والمسؤوليات’وبسبب "
 للصحفيين فيما يتعلق بنقل الأخبار عن الموضوعات ذات الاهتمام العام تخضع لشرط قيام 10

  247".الصحفيين بالعمل بنية حسنة لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة وفقا لأخلاقيات الصحافة
  

ء عن علاجهن لم يتبين فقط في هذه القضية أن روايات النسا"وعلقت المحكمة أهمية كبيرة على أنه   
". كانت صحيحة في جوهرها بل تبين أيضا أن الصحيفة سجلت هذه الروايات بدقة. على يد الدكتور ر

ولم  "248.وعندما قرأت المحكمة المقالات برمتها فإنها لم تجد أن البيانات كانت زائدة عن الحقيقة أو مضللة
". بالافتقار إلي أي نوع من التوازن الصحيحلك أن تقبل أن نقل روايات النساء كان يتسم ذتستطع المحكمة ك
نقل الأخبار استنادا إلي مقابلات يشكل واحدة من أهم الوسائل التي تستطيع بها الصحافة أن "وأشارت إلي أن 

 واستشهدت المحكمة بحكمها في قضية يرسيلد وأعلنت أن 249."‘الحراسة العامة’تؤدى دورها الحيوي في 
 موضوعية ومتوازنة قد تتباين تباينا كبيرا وأن ذلك يتوقف في جملة أمور على أساليب نقل الأخبار بصورة"

أن "؛ وليس من صلاحية المحكمة، ولا من صلاحية المحاكم الوطنية "الواسطة الإعلامية موضع الحديث
يرا وأخ". تفرض آرائها بدل آراء الصحافة بشأن الأساليب التي ينبغي أن يعتنقها الصحفيون في نقل الأخبار

لاحظت المحكمة أن نفس الصفحة التي تضمنت المقال الأول المطعون فيه تضمنت أيضا مقابلة مع جراح 
في هذا الميدان كما تضمنت مقابلة مع جراح " الهامش الضئيل بين النجاح والفشل"تجميل آخر أشار إلي 

. من كل العمليات الجراحية في المائة 20-15التجميل المتهم الذي لفت الانتباه إلي حدوث مضاعفات في 
  250.وبالإضافة إلي ذلك نشرت الصحيفة مقالين آخرين يدافعان عن الدكتور ر

  
قد أدى إلي عواقب خطيرة بالنسبة "وفى حين قبلت المحكمة الأوروبية أن نشر المقالات ذات الصلة   

صلة بعمله في الرعاية بعد نظرا للانتقادات المبررة المت"فقد رأت المحكمة أنه " للعمل المهني للدكتور ر
 وفى 251".الجراحة ومتابعة العلاج فقد كان من المحتم حدوث ضرر كبير في جميع الأحوال لسمعته المهنية

أن الاهتمام المؤكد للدكتور ر في حماية سمعته المهنية "ضوء هذه الاعتبارات لم تستطع المحكمة أن تستنتج 
في حرية الصحافة لنقل المعلومات عن موضوعات ذات اهتمام كان كافيا لترجيح المصلحة العامة الهامة 

وباختصار فإن الأسباب التي اعتمدت عليها الدولة المدعى عليها لم تكن رغم أهميتها . جماهيري مشروع
أنه لم تكن "ويترتب على ذلك ." ‘ضروريا في مجتمع ديمقراطي’كافية لإثبات أن التدخل المشكو منه كان 

ة من التناسب بين التقييدات المفروضة بموجب التدابير التي طبقتها المحكمة العليا على هناك علاقة معقول
 من الاتفاقية 10 ولذلك كانت المادة 252".حق مقدمي الشكوى في حرية التعبير والهدف المشروع المنشود

  .موضع انتهاك
  
  

ة لحقوق الإنسان  من الاتفاقية الأوروبي10 من المادة 2رهنا بالقيود المحددة في الفقرة 
يتعين ضمان حرية التعبير للسماح للصحافة بأداء مهمتها كمتعهد للمعلومات وكأداة 

  .للحراسة العامة
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وحرية النقاش السياسي هي لب مفهوم المجتمع الديمقراطي الذي يتخلل كل جوانب 
  .الاتفاقية الأوروبية

فكار ومواقف وتتيح حرية الصحافة للجمهور واحدة من أفضل وسائل اكتشاف أ
  .الزعماء السياسيين وتكوين رأى عنها

وحرية الصحافة لا تحمى فقط جوهر الأفكار والمعلومات ولكنها تحمى أيضا الشكل 
أي أسلوب اعتناق الذي يتم به نقل الأفكار والمعلومات ولذلك فمن حق الصحفيين 

  .نقل الأخبارللتقارير و
وللاستفادة من حماية المادة ". مسؤولياتواجبات و"وممارسة حرية التعبير تحمل معها 

 من الاتفاقية الأوروبية يتعين على الصحفيين عند نقل أخبار عن القضايا ذات 10
  .الاهتمام العام العمل بنية سليمة لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة وفقا لأخلاقيات مهنتهم

واحدة من أهم ونقل الأخبار استنادا إلي مقابلات سواء تم تحريرها أم لا يشكل 
ولذلك . الوسائل التي تستطيع بها الصحافة أن تؤدى دورها الحيوي كأداة للرقابة العامة

لا ينبغي معاقبة الصحفيين لقيامهم بالمساعدة على نشر أقوال صادرة عن أشخاص 
  .آخرين إلا إذا توفرت أسباب قوية بشكل خاص لذلك

اءات على نقل الأخبار إلي عرقلة ومن المرجح أن تؤدى الإدانات أو غيرها من الجز
  .الصحافة في أداء مهمتها كأداة للرقابة العامة

وقد يكون من الضروري في مجتمع ديمقراطي تقييد ممارسة حرية التعبير وذلك مثلا 
  ".سمعة أو حقوق الآخرين"وحماية " سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها"للحفاظ على 

يته للجمهور لمجرد كونه مشمولا بدعوى ومع ذلك فإن أي موضوع لا يفقد أهم
ولذلك فإن التدخل في حرية التعبير في موضوع من هذا القبيل لا يمكن تبريره . جارية

إلا إذا كان هذا التدخل يناظر حاجة اجتماعية على قدر كاف من الإلحاح لترجيح 
دم ويجب على الدول المتعاقدة أن تق. المصلحة العامة في حرية تدفق المعلومات

الأسباب ذات الصلة والكافية لتثبت بصورة مقنعة أن مثل هذه الحاجة تقوم لتبرير 
  .التدخل

بموجب " سمعتهم أو حقوقهم"ورغم أن الزعماء السياسيين يتمتعون أيضا بحماية 
 من الاتفاقية فإن حدود النقد المقبول هي أكثر اتساعا في حالتهم 10 من المادة 2الفقرة 

وعندما يتصرف السياسيون بصفتهم الرسمية فإن . فراد الخاصَّينعنها في حالة الأ
 يجب أن يوزن مقابل مصلحة 10 من المادة 2مطلب الحماية لهم بموجب الفقرة 

 .المناقشة المفتوحة للقضايا السياسية
  
   حرية التعبير للأعضاء المنتخبين في المنظمات المهنية3-5-3
  

مسألة حرية التعبير لأعضاء المنظمات المهنية وهم في رويج نيلسن وجونسين ضد النأثارت قضية   
فقد كان مقدم الشكوى الأول مفتش الشرطة ورئيس اتحاد الشرطة النرويجي . هذه القضية من رجال الشرطة

ونشأت الشكوى المقدمة منهما بموجب . وكان مقدم الشكوى الثاني ضابط شرطة ورئيس اتحاد شرطة برغن
وكانت . هم في محكمة مدينة أوسلو بتهمة التشهير بموجب قانون العقوبات النرويجي عن إدانت10المادة 

العبارات التشهيرية قد نُشرت في ثلاث صحف وتتعلق بتعليقات تنقض تقارير أحد الأساتذة عن وحشية 
فع وحكم على الاثنين بد. وصدر الحكم على أحد مقدمي الشكوى بدفع تعويضات غير مالية للأستاذ. الشرطة

  253.مبالغ كبيرة له مقابل التكاليف القانونية
  

واتفق الطرفان على أن التدابير المطعون فيها تمثل تدخلا في حرية مقدمي الشكوى في التعبير وأن   
ولذلك بقى ". حماية سمعة أو حقوق الآخرين"ويسعى إلي تحقيق هدف مشروع وهو " يحدده القانون"التدخل 

                                                            
253   Eur. Court HR, Case of Nilsen and Johnsen v. Norway, judgment of 25 November 1999, Reports 1999-

VIII, pp. 72-75, para. 25, andp. 76, para. 27.  
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 254".ضروريا في مجتمع ديمقراطي"ق الإنسان أن تبت فيما إذا كان التدبير على المحكمة الأوروبية لحقو
ويتسم هذا السؤال بأهمية خاصة في القضية نظرا لمحاولة مقدمَى الشكوى مواجهة اتهامات خطيرة بسوء 

  :وفى هذا الصدد رأت المحكمة أن. سلوك الشرطة في مدينة بيرغن النرويجية
  

ية هي أن مقدمَى الشكوى تعرضا للجزاء بسبب أقوال صدرت إحدى السمات الخاصة بهذه القض
عنهما بصفتهما ممثلين لاتحادي الشرطة في الرد على بعض التقارير التي روجت ادعاءات بسوء 

وفى حين أنه لا يمكن أن يكون ثمة أي شك في أن أية قيود على الحق في نقل . سلوك الشرطة
قشة في صدد سوء سلوك الشرطة تتطلب فحصا دقيقا من وتلقى المعلومات عن ادعاءات قابلة للمنا

 نفسه ينطبق على الحديث بهدف مواجهة هذه الادعاءات نظرا لأن ءفإن الشي... جانب المحكمة 
ويصدق ذلك بالخصوص في حالات مثل هذه الحالة . هذا الحديث يشكل جانبا من المناقشة ذاتها

لين منتخبين لاتحادات مهنية في الرد على ادعاءات عندما تكون العبارات المعنية قد صدرت عن ممث
وينبغي بالفعل الإشارة إلي أن الحق في حرية التعبير بموجب . تشكك في ممارسات المهنة ونزاهتها

 يمثل إحدى الوسائل الرئيسية لكفالة التمتع الفعال بالحق في حرية التجمع وتكوين 10المادة 
  255".11ة الجمعيات على النحو المكرس في الماد

  
ذات صلة "واعتبرت المحكمة الأوروبية أن الأسباب التي استندت إليها المحاكم النرويجية كانت   
ورأت المحكمة العليا النرويجية مثلا أن . من ناحية أنها كانت تهدف إلي حماية سمعة الأستاذ" واضحة

و " الدوافع الحقيرة والحقودة"و " والأكاذيب المتعمدة"، "بالتزييف"العبارات التشهيرية بلغت حد الاتهام 
؟ لاحظت 10 من المادة 2لأغراض الفقرة " كافية" ولكن هل كانت هذه الأسباب 256".الدوافع غير الشريفة"

من المناقشة الطويلة والحامية على الصعيد العام في النرويج "المحكمة في هذا الصدد أن لهذه القضية خلفية 
الأقوال المطعون فيها تتصل "وأن " نف الشرطة وخاصة في مدينة بيرغنبشأن التحقيقات في الادعاءات بع

ومع ذلك فقد لاحظت المحكمة في هذه الصدد ملاحظة ". بوضوح بموضوع يسبب قلقا خطيرا لدى الجمهور
  هامة وهى

  
 10 من المادة 2أنه وفقا للسوابق القانونية لمحكمة ستراسبورغ لا يوجد مجال كبير بموجب الفقرة "

  257".الاتفاقية لفرض تقييدات على الأحاديث السياسية أو على مناقشة المسائل التي تهم الجمهورمن 
  

وحتى في مناقشة الموضوعات التي تسبب قلقا جديا لدى الجمهور يجب أن توجد حدود "ومع ذلك،   
د النقد تجاوزا حدو] قد[ما إن كان مقدمَى الشكوى "ولذلك فإن القضية هي ". للحق في حرية التعبير

  258".المسموح
  

وقبلت المحكمة الأوروبية أن المحاكم النرويجية كانت محقة في إعلان بطلان الأقوال التي اتهمت   
ومع ذلك فإن ذلك لا يصدق ".تجاوزت حدود النقد المسموح"الأستاذ بالأكاذيب المتعمدة نظرا لأن هذه الأقوال 

  259".ام القيميةتشبه بالأحرى الأحك"على بقية الأقوال التي كانت 
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الدور الذي قام به الطرف المتضرر في هذه "وعند تقييم ضرورة التدخل راعت المحكمة أيضا  
" ‘ الطغيان’و ‘ تزييف المعلومات’قد استعمل عددا من تعبيرات الازدراء مثل "ولاحظت أنه كان ". القضية

   ومع ذلك،260".فى شرطة بيرغن‘ فكر اجرامي دفين’وأنه ادعى وجود 
  

ذا أخذنا في الاعتبار أن مقدمَى الشكوى كانا يردان، بصفتهما ممثلين منتخبين لاتحادات مهنية، إ"
على نقد أساليب العمل والأخلاقيات السائدة في المهنة فإنه المحكمة تعتبر أنه عندما يتم الترجيح بين 

 من 2الفقرة مصلحة حرية الحديث ضد مصلحة حماية السمعة بموجب اختبار الضرورة الوارد في 
 من الاتفاقية فإنه ينبغي إعطاء المشاركة النشطة للمدعى في مناقشة عامة حامية وزنا 10المادة 

فالعبارات موضوع القضية كانت ... أكبر مما أعطته المحاكم الوطنية عند تطبيق القانون الوطني 
 ينبغي قبول درجة من وترى المحكمة أنه. تتعلق بصورة مباشرة بمساهمة المدعى في هذه المناقشة

المبالغة في سياق مثل هذه المناقشة العامة الحامية والمستمرة لأمور تسبب قلقا عاما، حيث كانت 
  261". السمعة المهنية على الجانبين في مهب الريح

  
تجاوزت حدود النقد المسموح "بأن بقية العبارات " لم تقتنع"وفى ضوء ما سبق فإن المحكمة 

وتتمحور المناقشة العامة والطويلة والساخنة حول مسألة صحة .  من الاتفاقية10المادة " لأغراض 
الادعاءات بعنف الشرطة وهناك من الوقائع ما يدعم الافتراض بأن أصحاب المعلومات عن عنف الشرطة 

ة، وتتطرق البيانات موضع القضية في جوهرها إلي هذه المسألة ولم تكن اللغة الخشن. قدموا ادعاءات زائفة
وهى كذلك حقا، التي صيغت بها هذه العبارات غير متلائمة مع العبارات التي استخدمها الطرف المتضرر 

وخلصت المحكمة إلي حدوث . الذي كان قد شارك، منذ مرحلة مبكرة، كشخصية رئيسية في هذه المناقشة
ى الشكوى في التعبير، ولهذا لدعم التدخل في حرية مقدمَ" أسباب كافية" نظرا لعدم وجود 10انتهاك للمادة 

  262".ضروري في مجتمع ديمقراطي"كان هذا التدخل غير 
  

 من الاتفاقية الأوروبية لفرض 10 من المادة 2لا يوجد مجال كبير في ظل الفقرة 
ومع ذلك . تقييدات على الخطاب السياسي أو على مناقشة المسائل ذات الاهتمام العام

  . ه عندما ينتقدون أشخاصا آخرينفهناك حد لا يجوز للأشخاص تجاوز
والقيود المفروضة على الحق في نقل المعلومات وتلقيها بشأن ادعاءات موضع 

وينطبق ذلك أيضا . المناقشة بسوء سلوك الشرطة مثلا تستدعى إشرافا أوروبيا دقيقا
على القيود على الحديث بهدف الرد على هذه الادعاءات نظرا لأنها تشكل جزءا من 

  .شة ذاتهاالمناق
ويصدق هذا النهج بصفة خاصة عندما تكون الأقوال المطعون فيها قد صدرت عن 
ممثلين منتخبين لمنظمات مهنية عند الرد على ادعاءات انتهاك نزاهتهم وأخلاقهم 

 من الاتفاقية 10وبالإضافة إلي ذلك تمثل حرية التعبير التي تضمنها المادة . المهنية
 إحدى الوسائل الرئيسية لضمان التمتع الفعال بحرية التجمع الأوروبية لحقوق الإنسان

 .11وتكوين الجمعيات المضمونة في المادة 

 

  
   حرية التعبير للسياسيين المنتخبين3-5-4
  

  :أعلنت المحكمة الأوروبية أنه  
. إذا كانت حرية التعبير هامة لكل شخص فإنها هامة بصفة خاصة لممثلي الشعب المنتخبين

وبناء على . لمنتخب يمثل الناخبين ويلفت الانتباه إلي اهتماماتهم ويدافع عن مصالحهمفالشخص ا
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تتطلب أدق فحص من جانب ... ذلك فإن التدخل في حرية تعبير عضو المعارضة فى البرلمان
  263".المحكمة

  
 تعرضت مقدمة الشكوى، التى كانت جيروساليم ضد النمسافي القضية موقع المناقشة وهى قضية   

ضوا في المجلس البلدي لفيينا، وهو المجلس الذي يقوم أيضا بدور البرلمان الإقليمي، لمنع صادر من ع
 من القانون المدني النمساوي، من تكرار عبارات مؤداها أن 1330المحاكم النمساوية استنادا إلي المادة 

" معهد التكامل النفسي"سويسري ونظيره ال) IPM" (معهد التنمية المتكاملة"جمعيتين مذكورتين بالاسم هما 
)VPM" (وأثناء المناقشة في المجلس البلدي لفيينا لموضوع منح 264".هما طائفتان تتسمان بطابع استبدادي 

إعانات لإحدى الجمعيات التي تساعد الآباء الذين انضم أطفالهم إلي طوائف أعلنت مقدمة الشكوى أن 
و " طابعها الاستبدادي"ينا وأنها تتسم بصفات مشتركة مثل تعيش في في" الطوائف النفسية"طوائف من نوع 

اكتسب قدرة التأثير على السياسة التي ) "IPM(وأعلن مقدم الشكوى أيضا أن معهد ". اتجاهاتها الفاشية"
 وطلبت الجمعية النمساوية كما طلبت نظيرتها 265".يتبعها حزب الشعب النمساوي فى موضوع العقاقير

ة الإقليمية في فيينا إصدار منع ضد مقدمة الشكوى وحظرها من تكرار القول بأن السويسرية من المحكم
  .وتمت الموافقة على هذا الطلب. هو طائفة) IPM(معهد 

  
وأيدت المحكمة التقييم الذي ذكره طرفا هذه القضية بأن المنع يشكل تدخلا في حرية مقدم الشكوى   

ويسعى إلي " يحدده القانون" من الاتفاقية وأن التدخل 10ادة  من الم1في التعبير، وفقا لما تضمنه الفقرة 
وبذلك . 10 من المادة 2في إطار معنى الفقرة " حماية سمعة أو حقوق الآخرين"تحقيق هدف مشروع وهو 

لذلك الغرض " ضروريا في مجتمع ديمقراطي"أصبح الأمر الذي يتعين تحديده هو ما إن كان المنع أيضا 
  266.بالتحديد

  
 التشديد على أهمية حرية التعبير أيضا لممثلي الشعب المنتخبين أعادت المحكمة الأوروبية إلي وبعد  

  الأذهان
أن حدود النقد المقبول هي أوسع في صدد السياسيين العاملين بصفتهم العمومية عنها في صدد 

لماتهم الأفراد الخاصَّين نظرا لأن السياسيين يعرضون أنفسهم حتما وعن علم لفحص دقيق لك
ويجب أن يتسم السياسيون بدرجة أكبر من . وأفعالهم من جانب كلا الصحافة والجمهور عموما
  267".التسامح وخاصة عند إلقاء كلمات عامة عرضة للنقد

  
 ولاحظت مع ذلك أن ميلسن ويونسونوأشارت المحكمة إلي حكمها المذكور أعلاه في قضية   

وفى ". تعرض نفسها للفحص عند دخول ميدان المناقشة العامةالأفراد الخاصَّين أو الجمعيات الخاصة "
القضية المعروضة على المحكمة كانت الجمعيتان تنشطان في ميدان يهم الجمهور وهو مجال سياسة 

وشاركتا في المناقشات العامة لهذا الموضوع بل وتعاونتا، كما اعترفت الحكومة، مع أحد الأحزاب . العقاقير
ن هاتين الجمعيتين تنشطان بهذه الطريقة في الميدان العام فإنه ينبغي لهما التحلي بدرجة ونظرا لأ. السياسية

  268.أعلى من التسامح تجاه النقد عندما ينظر خصومهما إلي أهدافهما والأساليب المستعملة في تلك المناقشة
  

                                                            
263   Eur. Court HR, Case of Jerusalem v. Austria, judgment of 27 February 2001 ؛ والنص المستعمل هو النص غير

  . 36 ، الفقرة /http://hudoc.echr.coe.int: المنقح المنشور في موقع المحكمة في شبكة الويب
  . 18المرجع نفسه، الفقرة    264
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  .30المرجع نفسه، الفقرة    266
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ية في المجلس وبعد ذلك لاحظت المحكمة أن البيانات موضع القضية قد صدرت أثناء مناقشة سياس  
في منبر يتشابه على الأقل مع البرلمان فيما يتعلق بالمصلحة العامة "البلدي لفيينا وأنها بذلك صدرت أيضا 

  :وأضافت قائلة إن". في حماية حرية المشاركين في التعبير العلني
  

ويجب . يةالبرلمانات أو الهيئات المشابهة تمثل في أي ديمقراطية منابر جوهرية للمناقشة السياس"
  269".تقديم أسباب وجيهة جدا لتبرير التدخل في حرية التعبير التي تمارس في هذه المنابر

  
وخلافا للمحاكم النمساوية قبلت المحكمة الأوروبية أن الأقوال الصادرة عن مقدمة الشكوى وتتضمن   

أن تعتبر ] يتعين[تعليقات عادلة على موضوعات تهم الجمهور من جانب عضو منتخب في المجلس البلدي "
ما إن كان هناك أساس "ولذلك كانت المسألة التي يتعين البت فيها هي ". أحكاما قيمية وليست تقريرا للواقع

  270".كاف من الوقائع لمثل هذه الأحكام القيمية
  

ولاحظت المحكمة أن مقدمة الشكوى قدمت، لكي تثبت أحكامها القيمية، أدلة وثائقية على الهيكل   
وفى حين . لمقدمي الدعوى وأنشطتهما، بما في ذلك حكم صدر عن محكمة ألمانية في هذا الموضوعالداخلي 

أن المحكمة الإقليمية النمساوية قبلت هذا الدليل فقد رفضت الشهود الذين اقترحتهم مقدمة الشكوى كما 
شت من النهج انده" وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها 271.رفضت اقتراح الحصول على رأى أحد الخبراء

حيث تطلبت من ناحية إثبات صدور أقوال ورفضت من ناحية " المتعارض الذي اتبعته المحاكم المحلية
 وخلصت المحكمة الأوروبية إلي أن. أخرى النظر في كل الأدلة المتاحة

  
المحاكم النمساوية عندما طلبت من مقدمة الشكوى إثبات صحة أقوالها وفى الوقت نفسه حرمتها من "
ية فرصة فعلية لتقديم المستندات لدعم أقوالها وبالتالي إثبات أن هذه الأقوال تشكل تعليقا عادلا فإن أ

هذه المحاكم تجاوزت هامش التقدير المتاح لها، ويبلغ المنع الصادر ضد مقدمة الشكوى حد التدخل 
 272".غير المتناسب في حريتها في التعبير

  .10وبالتالي فقد حدث انتهاك للمادة   
  

 من الاتفاقية الأوروبية بأهمية خاصة 10تتسم حرية التعبير التي تضمنها المادة 
لممثلي الشعب المنتخبين مثل أعضاء البرلمانات المحلية والإقليمية والقومية الذين 

  .يمثلون مصالح جمهور المنتخبين ويدافعون عنها
أنفسهم للفحص الدقيق وعندما يدخل السياسيون حلبة المناقشة العامة فإنهم يعرضون 

ولذلك يجب عليهم قبول حدود أوسع من النقد وما يناظرها من . لما يفعلون وما يقولون
وينطبق ذلك أيضا على الأفراد الخاصين والهيئات الخاصة المشاركين . اتساع التسامح

  .في المناقشات السياسية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام العام
لذي تمثل فيه البرلمانات والهيئات المنتخبة الأخرى المنابر وفى المجتمع الديمقراطي ا

الرئيسية للمناقشة السياسية فإنه يجب تقديم حجج وجيهة جدا لتبرير فرض تقييدات على 
 .رممارسة حرية التعبير في هذه المناب
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  بالفنون حرية التعبير 3-5-5
  

   من الاتفاقية الأوروبية 10المادة   
  

 التي تتيح – وخاصة في إطار حرية تلقى ونقل المعلومات والأفكار – الفني تشمل حرية التعبير"
الفرصة للمشاركة في التبادل العلني لكل أنواع المعلومات والأفكار الثقافية والسياسية والاجتماعية 

وكل من يبدع أو يؤدى أو يوزع أو يعرض أعمالا فنية يسهم في تبادل الأفكار والآراء وهو أمر ... 
ومن هنا ينشأ الالتزام على الدولة بعدم التعدي دون داع على . ري في مجتمع ديمقراطيجوه

  273".حريتهم في التعبير
  

 أدانت محكمة الأمن القومي في استانبول مقدم الشكوى لانتهاك كاراتاس ضد تركياوفى قضية   
القصائد عنوانها أغنية بسبب نشره مجموعة من ) 3713القانون رقم ( من مرسوم مكافحة الإرهاب 8الباب 
وبعد تعديل القانون خفضت العقوبة إلي سنة واحدة وشهر واحد وعشرة أيام ولكن زادت . Dersim –تمرد 

 من مرسوم مكافحة الإرهاب الدعاية 8 ويجرم الباب 274. ليرة تركية111 111 110الغرامة إلي مبلغ 
ي تهدف إلي تقويض السلامة الإقليمية لجمهورية المكتوبة والشفوية والاجتماعات والتجمعات والمظاهرات الت

  . تركيا أو وحدة الأمة التي لا تتجزأ
  

في ممارسة مقدم الشكوى لحقه في حرية التعبير وأن " تدخلا"وقبلت المحكمة أن الإدانة تشكل   
حقيق هدف  من مرسوم مكافحة الإرهاب وأن التدبير يسعى إلي ت8أي بموجب المادة " يحددها القانون"الإدانة 
  وفى صدد هذه النقطة الأخيرة اعتبرت المحكمة أنه. مشروع

  
ومراعاة ضرورة تحلى السلطات ... بمراعاة حساسية الوضع الأمني في جنوب شرق تركيا "

باليقظة إزاء الأعمال التي يمكن أن تشعل المزيد من العنف فإن التدابير المتخذة ضد مقدم الشكوى 
انت لدعم بعض الأهداف التي ذكرتها الحكومة، أي حماية الأمن القومي يمكن أن يقال عنها إنها ك

وهذا صحيح بالتأكيد نظرا للحالة السائدة في . ووحدة أراضى البلد ومنع الاضطراب والجريمة
جنوب شرق تركيا وقت ملابسات هذه القضية حيث لجأت الحركة الانفصالية إلي أساليب تعتمد على 

  275".استعمال العنف
  

ذا بقى على المحكمة الأوروبية أن تبت فيما إن كانت إدانة مقدمة الشكوى متناسبة مع هذا وهك  
فرد خاص عبر "ولاحظت أن مقدم الشكوى هو . الهدف المشروع وبالتالي ضرورية في مجتمع ديمقراطي

ط  وليس من خلال الوسائ– وهو بحكم تعريفه يتجه إلي جمهور ضئيل جدا –عن آرائه من خلال الشعر 
وحدة ’و ] العام[‘ النظام’، ‘الأمن القومي’الجماهيرية وهو ما قلل من الأثر المحتمل لهذه الآراء على 

عدوانية جدا في نبرتها وتدعو إلي "وحتى وإن بدا أن بعض المقاطع كانت ". إلي درجة كبيرة‘ الأراضي
 أثر محدود يقلل من شأنها أن مجرد كونها ذات طابع فني وذات] اعتبرت[استعمال العنف فإن المحكمة 

 276". ويجعل منها بالأحرى تعبيرا عن الأسى العميق في مواجهة حالة سياسية عسيرةالانتفاضةكدعوة إلي 
لا بسبب تحريضه على العنف ولكن بسبب "وبالإضافة إلي ذلك لاحظت المحكمة أن مقدم الشكوى قد أدين 

وبسبب تمجيد حركات التمرد " كردستان"من تركيا باسم نشر دعاية انفصالية عندما أشار إلي منطقة بعينها 
بالدهشة من شدة العقوبة المفروضة على مقدم ... قبل كل شئ " وقد أصيبت المحكمة 277".في تلك المنطقة

                                                            
273   Eur. Court HR, Case of Karatas v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 108, para. 49.  
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  . 52، الفقرة 109المرجع نفسه، الصفحة    276
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كانت غير متناسبة مع الأهداف " ولكل هذه الأسباب خلصت المحكمة إلي أن إدانة مقدم الشكوى 278".الشكوى
 من 10حدث انتهاك للمادة ] فقد[ولذلك . ‘ضرورية في مجتمع ديمقراطي’تكن المنشودة وبالتالي لم 

  279".الاتفاقية
  

 حيث أدين موللر وآخرين ضد سويسراأيضا موضع نزاع في قضية  بالفنونوكانت حرية التعبير   
 في "خليعة" من القانون الجنائي السويسري بسبب نشر مواد 204 من المادة 1مقدمو الشكوى بموجب الفقرة 

 بمصادرة – رغم إلغائه فيما بعد –وقبلت المحكمة أن هذه الإدانة، وكذلك الأمر الصادر . أحد المعارض
 1اللوحات يشكلان تدخلا في حق مقدمي الشكوى في حرية التعبير ويتعين تبرير هذا التدخل بموجب الفقرة 

   280. لكي يكون قانونيا10من المادة 
  

محددا في القانون وأن الإدانة تسعى إلي تحقيق هدف مشروع من وقبلت المحكمة أن التدبير كان 
 وأشارت المحكمة إلي الدور الأساسي الذي تؤديه حرية 281.ناحية أنها صدرت بهدف حماية الأخلاق العامة

الفنانين والعاملين في ترويج أعمال الفنانين لا يتمتعون بالتأكيد "التعبير في مجتمع ديمقراطي واعترفت بأن 
فأي شخص ].  من الاتفاقية10 من المادة 2الفقرة [صانة من إمكانية التقييدات المنصوص عليها في بالح

ويتوقف : ‘واجبات ومسؤوليات’يمارس حريته في التعبير يتحمل وفقا للتعبيرات الصريحة في تلك الفقرة 
  الأخلاق، وفيما يتعلق بمصطلح 282".نطاقها على حالته وعلى الوسيلة التي يستعملها

  
ليس من الممكن أن نجد في الأنظمة القانونية والاجتماعية للدول المتعاقدة مفهوما أوروبيا موحدا "

فالنظرة إلي متطلبات الأخلاق تتباين من زمن إلي زمن ومن مكان إلي آخر وخاصة في . للأخلاق
 سلطات وبسبب اتصال. عصرنا هذا، الذي يتسم بتطور بعيد المدى في الآراء بشأن هذا الموضوع

الدولة اتصالا مباشرا ومستمرا بالقوى الحيوية في بلدانها فإن هذه السلطات تتمتع من ناحية المبدأ 
بموقف أفضل من موقف القاضي الدولي لإعطاء رأى عن المحتوى الدقيق لمتطلبات الأخلاق 

  283 ."للوفاء بهذه المقتضيات‘ عقوبة’أو ‘ تقييد’أي ‘ ضرورة’وكذلك بشأن 
  

] قد[كما اعترفت المحاكم السويسرية بأن مفاهيم المبادئ الأخلاقية الجنسية "المحكمة واعترفت   
ورغم ذلك فقد فحصت المحكمة اللوحات الأصلية ولم تجد أن الرأي الذي . تغيرت في السنوات الأخيرة

لجنسي في اعتنقته المحاكم السويسرية تجاوز المعقول عندما رأت أن تلك اللوحات بتشديدها على الجانب ا
من شأنها أن تؤذى كثيرا مشاعر الاستقامة الجنسية لدى الأشخاص ذوى ’أقصى صوره فجاجة كان 

ومع مراعاة هامش التقدير الممنوح للمحاكم السويسرية في هذا الموضوع فقد خلصت ." ‘الأحاسيس العادية
   284.ن الاتفاقية م10المحكمة الأوروبية إلي أن التدابير المتنازع عليها لم تنتهك المادة 

  
وهذه بالفنون  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية التعبير 10تحمى المادة 

  .الحرية عنصر جوهري في مجتمع ديمقراطي
وتشمل حرية التعبير الفني بالتحديد حرية تلقى ونقل المعلومات والأفكار التي تمكن 
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لمعلومات والأفكار الثقافية والسياسية الناس من المشاركة في التبادل العلني لكل أشكال ا
  .والاجتماعية

سوى ولا يمكن قانونا التدخل في ممارسة حرية التعبير الفني استنادا إلي أي سبب 
  . من الاتفاقية الأوروبية10 من المادة 2الأسباب المحددة في الفقرة 

تتمتع  ضروري في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية الأخلاق العامة وولتحديد ما ه
الدول المتعاقدة بهامش أوسع من التقدير عما يتاح لها عندما تفرض قيودا على ممارسة 

 .حرية التعبير لأهداف مشروعة تتسم بطابع موضوعي أكثر وضوحا
 

 

  الحقَّان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع  -4
 

  
اتصالا وثيقا ولذلك سيجرى النظر يتصل الحقَّان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع أحدهما بالآخر   

ونظرا لأن هاتين الحريتين لم تعالجا بنفس الترتيب في المعاهدات موضع النظر . فيهما معا في هذا الفصل
  .ولأغراض عدم التضارب فسيتم عموما معالجة حرية تكوين جمعيات قبل معالجة حرية التجمع

  
 الأحكام القانونية ذات الصلة  4-1
  

 : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي20تنص المادة   
  .لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية  -1"

  ".لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلي جمعية ما  -2
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في حرية 22وتنص المادة 
  :معيات على ما يليتكوين الج
  
لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات   -1"

  .والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون   -2

ة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيان
ولا تحول هذه . العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

  .المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
ول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للد  -3

 بشأن الحرية النقابة وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من 1948المعقودة عام 
 ".شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

  
لخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التجمع  من العهد الدولي ا21وتضمن المادة   

  :السلمي بالعبارات التالية
  

ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به"
إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن 

و السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق القومي أ
  "الآخرين وحرياتهم

  
  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الحق في حرية تكوين الجمعيات10وتضمن المادة   
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م بالأحكام التي يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتز  -1"
  .حددها القانون

 إرغام أي شخص على الانضمام إلي أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع زلا يجو  -2
  ".الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في الميثاق

  
  : من الميثاق الأفريقي11ويرد الحق في حرية التجمع في المادة   

  
 يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا"

القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما يتعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة 
  ".وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم

  
  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حرية تكوين الجمعيات16وتضمن المادة   

  
 دينية أو أولكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرَّية لغايات أيديولوجية   -1"

  .سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها
لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير   -2

طي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو ضرورية، في مجتمع ديمقرا
  .لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم

لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها حتى الحرمان من ممارسة   -3
  ".حق التجمع، على أفراد القوات المسلحة والشرطة

  
  : من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حق الاجتماع السلمي15ن المادة وتضم

ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا . حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح، هو حق معترف به"
الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة 

لامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن القومي أو الس
  .حقوق الآخرين أو حرياتهم

  
  : من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها كما يلي11وترد هاتان الحريتان معا في المادة 

وين لكل شخص الحق في حرية المشاركة في الاجتماعات السلمية، وفى حرية تك  -1"
  .ويشمل هذا الحق حرية إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه. الجمعيات

لا يجوز إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلا للقيود التي يحددها القانون والتي تعد في   -2
مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام، 

لا تمنع هذه المادة من . ومنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم
  ".فرض قيود قانونية على ممارسة أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو إدارة الدولة لهذه الحقوق

  
من المادة ‘ 9’والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مكفول أيضا في الفقرة الفرعية د   

 من اتفاقية حقوق الطفل 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة 5
 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، في حين أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة صراحة 8والمادة 

والحق في . ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف 4أيضا في المادة 
 من العهد الدولي 8تكوين النقابات والانضمام إلي النقابة التي يختارها الشخص موضع اعتراف في المادة 

 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في 8الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
 1961 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 5قتصادية والاجتماعية والثقافية وفى المادة مجال الحقوق الا

  ).المنقح (1996 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 5والمادة 
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وحرية تكوين الجمعيات تتمتع بالطبع بالحماية في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين   
واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام ) 87رقم  (1948 في التنظيم لعام النقابات وحماية الحق

وتعمل منظمة العمل الدولية بصورة واسعة في مجال حرية تكوين الجمعيات وخاصة ). 98رقم  (1949
تصر النظر ولكن في السياق الحالي سيق. داخل إطار لجنة حرية تكوين النقابات التابعة لمجلس إدارة المنظمة

في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات على معالجتهما من جانب هيئات الرصد المنشأة بموجب 
  .المعاهدات الدولية الكبرى لحقوق الإنسان

  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 22 و 21المادتان   4-2

  والسياسية
  
  ومعناه" في مجتمع ديمقراطي" نشأة مفهوم 4-2-1
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشابها 22 والمادة 21ه صياغة المادة تتشاب  
 المتصلة بحرية التعبير فإن أحكام التقييد في هاتين المادتين تتضمن 19 من المادة 3كبيرا ولكن بعكس الفقرة 

ء الدورة الثامنة للجنة الأمم  أثنا21وقد تم إدراج هذه العبارة في المادة ". مجتمع ديمقراطي"إشارة إلي 
 التي كانت قد سعت من قبل دون 285 بناء على اقتراح من فرنسا،1952المتحدة لحقوق الإنسان في عام 

وفى ذلك الوقت احتجت .  لإدراج هذا المفهوم في النص1949جدوى أثناء الدورة الخامسة للجنة في عام 
 من الإعلان 29يرد فعلا في حكم التقييد العام في المادة نظرا لأنه " جوهري"فرنسا بأن إدراج المفهوم أمر 

 عندما عرضته استراليا 1950 وتجدد الاقتراح في الدورة السادسة للجنة في عام 286.العالمي لحقوق الإنسان
ولكن شيلى أيدت . كانت في ذلك الوقت تشمل مفهومين على طرفي نقيض" الديمقراطية"نظرا لأن فكرة 
نه من الممكن تصنيف الدول إلي ديمقراطية أو مناهضة للديمقراطية إذا وضع في الاعتبار لأ"الاقتراح نظرا 

 287".الطريقة التي تمتثل بها كل دولة للمبادئ المحددة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
  :وقال ممثل فرنسا

  
والنظام العام في . م حقوق الإنسانيعرف المجتمع الديمقراطي بأنه مجتمع يستند إلي احترا ... 63"

أما المجتمعات غير . مثل هذا المجتمع يستند إلي اعتراف السلطات بكرامة الفرد وحماية حقوقه
  .الديمقراطية فهي تتسم باحتقار حقوق الإنسان

ومن المهم التمسك بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان صراحة أن النظام العام  ... 64
  288 ."ولذلك ينبغي إدراج الإشارة إلي المجتمع الديمقراطي.  يخضع لحقوق الإنساننفسه

  
سيكون عرضة لسوء استغلاله نظرا لأن أكبر الأنظمة "ولكن ممثل لبنان رأى أن التعريف الفرنسي   

ية ومن ناح". الاستبدادية تزعم في كثير من الأحيان أنها تحترم حقوق الإنسان حسب مفهومها لهذه الحقوق
أخرى، فإذا كان التعديل الفرنسي يعنى العقيدة الكاملة لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في 

  289".أن هذه العبارة ينبغي أن تقال صراحة"الإعلان العالمي فإنه سيقبل هذا التعديل رغم أنه يشعر 

                                                            
: وللاطلاع على نتيجة التصويت انظر وثيقة الأمم المتحدة. E/CN.4/L.201: للاطلاع على التعديل انظر وثيقة الأمم المتحدة   285

E/CN.4/SR.325 20، الصفحة.  
: وللاطلاع على نتيجة التصويت الذي رفض الاقتراح انظر وثيقة الأمم المتحدة. 9، الصفحة E/CN.4/SR.120: وثيقة الأمم المتحدة   286

E/CN.4/SR.121 5، الصفحة.  
  ). شيلي (54، الفقرة 13والصفحة ) استراليا (41، الفقرة 10، الصفحة E/CN.4/SR.169 .: لمتحدةوثيقة الأمم ا   287
  . 64-63، الفقرتان 14المرجع نفسه، الصفحة    288
  . 65، الفقرة 14المرجع نفسه، الصفحة    289
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ن الحق في في نص المادة بشأ" في مجتمع ديمقراطي" تم أيضا إدراج مصطلح 1952وفى عام   
 وفى المناقشات التي 290".الغموض"حرية تكوين الجمعيات رغم اعتراضات من الولايات المتحدة بسبب 
الحق في تكوين الجمعيات والانضمام "جرت بعد ذلك في اللجنة الثالثة للجمعية العامة أشارت السويد إلي أن 

حرية " ولاحظت إيطاليا أن 291".إلي الجمعيات التي يختارها الشخص هو حق هام في مجتمع ديمقراطي
تكوين الجمعيات السياسية تستكمل حرية الرأي والتعبير والتجمع واحترام هذه الحريات هو السمة الجوهرية 

 وكما يتضح من هذا الفصل فإن العلاقة العضوية بين حرية التعبير وتكوين 292".لدولة ديمقراطية حقا
  . بعد ذلك دون اختلاف من جانب هيئات الرصد الدوليةالجمعيات والتجمع السلمي كانت موضع التشديد

  
اعتبر القائمون بصياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن حرية 
تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي عنصران أساسيان في مجتمع ديمقراطي 

 .ووصفوا هذا المجتمع بأنه مجتمع يحترم حقوق الإنسان

 

  
   تكوين الجمعيات حرية4-2-2
  

من عدم وجود تشريع محدد بشأن الأحزاب "أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها   
بعدم السماح إلا لتلك الأحزاب السياسية التي ترغب في "في الجمهورية العربية السورية و" السياسية

وشعرت اللجنة بالقلق أيضا . حزب البعثالمشاركة في الأنشطة السياسية للجبهة التقدمية القومية التي يقودها 
بما في ذلك المنظمات المستقلة ... من التقييدات التي يمكن أن توضع على إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن القانون المقترح بشأن "ومن هنا ". غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان
 لعام 93وينبغي لها أيضا أن تكفل أن يكون تنفيذ المرسوم رقم . م العهدالأحزاب السياسية يتمشى مع أحكا

  293". من العهد25 و 22 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة متسقا تماما مع المادتين 1958
  

 من العهد 19ولاحظت اللجنة أن تقييدات حرية التعبير المعمول بها في العراق لا تنتهك فقط المادة   
 اللتين تحميان الحقَّين في حرية التجمع السلمي وتكوين 22 و 21ضا تنفيذ المادتين ولكنها تعرقل أي

ينبغي تعديل القوانين والمراسيم الجنائية التي تفرض تقييدات على حقوق حرية التعبير : ولذلك. "الجمعيات
اللجنة المعنية  وأعربت 294." من العهد22 و 21 و 19والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لكي تمتثل للمواد 

إجراءات التسجيل التي تخضع لها "بحقوق الإنسان عن قلقها من الصعوبات القائمة في بيلاروس نتيجة 
اللجنة أيضا عن قلقها من التقارير الواردة عن أحداث ] وأعربت. [المنظمات غير الحكومية والنقابات

 في ذلك القبض عليهم وإغلاق مكاتب التخويف والمضايقة لناشطي حقوق الإنسان من جانب السلطات، بما
وفى هذا الصدد أعادت اللجنة تأكيدها على أن حرية سير أعمال المنظمات . بعض المنظمات غير الحكومية

غير الحكومية أمر جوهري لحماية حقوق الإنسان ونشر المعلومات في صدد حقوق الإنسان بين الناس، 
ن واللوائح والممارسات الإدارية المتصلة بتسجيلها وبأنشطتها بأن يتم دون تأخير استعراض القواني] وأوصت[

  295". من العهد22من أجل تسهيل إنشائها وعملها بحرية وفقا للمادة 
  

في أنشطة النقابات بما في ذلك حرية ] الفنزويلية[بقلق شديد من تدخل السلطات "وقد شعرت اللجنة   
 من العهد، أن تضمن حرية 22ة الطرف، عملا بالمادة ينبغي للدول] وأوصت بأنه[انتخاب زعماء النقابة 

                                                            
: التعديل الفرنسي انظر وثيقة الأمم المتحدةوللاطلاع على نص ). الولايات المتحدة (15، الفقرة E/CN.4/SR.325: وثيقة الأمم المتحدة   290

E/CN.4/L.202 .وللاطلاع على نتيجة التصويت انظر وثيقة الأمم المتحدة :E/CN.4/SR.326 5، الصفحة.  
  A/C.3/SR.1087 .، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1، المجلد 1962-1961الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة عشر، : وثيقة الأمم المتحدة   291

  .16، الفقرة 134الصفحة 
  . 8، الفقرة 139 ، الصفحة A/C.3/SR.1088: المرجع نفسه، وثيقة الأمم المتحدة   292
  .26، الفقرة 76-75الصفحتان ). المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   293
  .105، الفقرة 21، الصفحة )المجلد الأول( A/53/40رسمية للجمعية العامة، الوثائق ال: وثيقة الأمم المتحدة   294
  . 155، الفقرة 29المرجع نفسه، الصفحة    295
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 وشعرت اللجنة بالقلق أيضا بسبب 296".النقابات في تسيير أعمالها واختيار مجال عملها بدون تدخل رسمي
من حظر مطلق على إضرابات الموظفين العموميين الذين لا يمارسون السلطة باسم "ما يوجد في ألمانيا 

 وأعربت 297." من العهد22خدمات الجوهرية وهو ما يمكن أن يكون انتهاكا للمادة الدولة ولا يعملون في ال
لا يزالون محرومين من حق تشكيل الجمعيات "اللجنة أيضا عن أسفها لأن موظفي الخدمة المدنية في لبنان 

  298. من العهد22انتهاكا للمادة " ومن المفاوضة الجماعية
  
   حرية التجمع4-2-3
  

جنة المعنية بحقوق الإنسان البيانات المقدمة من الجمهورية العربية السورية في حين لاحظت الل  
في الدولة الطرف فقد ظلت اللجنة تشعر بالقلق من " بالاحترام الكامل"ومؤداها أن حرية التجمع تحظى 

تجاوز التقييدات المنصوص عليها في قانون العقوبات على عقد الاجتماعات العامة والمظاهرات نظرا لأنها ت
 وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من أن القواعد القانونية في 21.299تلك التقييدات المصرح بها بموجب المادة 

تتضمن اشتراطا عاما بالحصول على تصريح مسبق "جزر الأنتيل الهولندية بشأن الحق في التجمع السلمي 
كفل إمكانية ممارسة الجميع لحق ينبغي للدولة الطرف أن ت] وأوصت بأنه. [من رئيس الشرطة المحلية

   300". من العهد21التجمع السلمي بالامتثال الدقيق للضمانات الواردة في المادة 
  

بسبب التقييدات على " كوريا الديمقراطية الشعبية ةوأعربت اللجنة كذلك عن قلقها في حالة جمهوري
. ل متطلبات القوانين التي تحكم التجمعالاجتماعات العامة والمظاهرات، بما في ذلك إمكانية إساءة استعما

اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط التجمع العلني وأن توضح بالتحديد ] وطلبت[
ما إن كان يمكن منع عقد أي تجمع علني والظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك، وعما إن كان يمكن 

 1958شعرت اللجنة بالقلق أيضا من أن القانون القبرصي لعام  و301".الطعن في أي تدبير من هذا القبيل
وفى هذا .  من العهد21الذي ينظم التجمع القانوني ويتطلب تصريحا لعقد تجمعات علنية لا يمتثل للمادة "

اللجنة على أن التقييدات على حرية التجمع يجب أن تكون قاصرة على التقييدات التي تعتبر ] شددت[الصدد 
 وبعد بضعة سنوات لاحظت اللجنة سن قانون جديد في قبرص ينظم التجمعات 302."فقا للعهدضرورية و

في صدد "العلنية والمسيرات وأعربت عن قلقها من الشروط التي يمكن أن تفرضها السلطات المختصة 
ر اللجنة أيضا أن الإشعا] ولاحظت. [إجراء التجمعات والمسيرات بعد استلام الأخطار المسبق المطلوب

اللجنة ] أعادت[و. المسبق المطلوب تقديمه هو مبكر أكثر من اللازم وقد يحد دون داع من حرية التجمع
 من 21تأكيدها أن القيود على حرية التجمع يجب أن تقتصر فقط على تلك التقييدات التي تتمشى مع المادة 

  303."العهد
  

بموجب القانون المنغولي على ممارسة وفى صدد منغوليا لاحظت اللجنة أن التقييدات المسموح بها   
". من السعة والكثرة بحيث تقيد بشدة الممارسة الفعالة لهذه الحقوق"بعض الحقوق المكفولة في العهد كانت 

اقتضاء التصريح المسبق لعقد الاجتماعات العامة ومعايير رفض هذه "وينطبق ذلك على سبيل المثال على 
فإن عدم وجود آليات كافية للطعن في القرارات الإدارية يخلق حالة من وبالإضافة إلي ذلك ". الاجتماعات

عدم التأكد بشأن ما إن كانت بعض الحقوق الأساسية مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل تحظى 

                                                            
  .27، الفقرة 53الصفحة ) المجلد الأول( A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   296
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  . 357، الفقرة 57المرجع نفسه، الصفحة    298
  . 25، الفقرة 75الصفحة ) المجلد الأول (A/56/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   299
  . 20، الفقرة 82المرجع نفسه، الصفحة    300
  . 24، الفقرة 103فحة المرجع نفسه، الص   301
  . 323، الفقرة 54الصفحة ) المجلد الأول (A/49/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : وثيقة الأمم المتحدة   302
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 من التقييدات الشديدة المفروضة على الحق" وأعربت اللجنة عن قلقها 304.بالتمتع الكامل في الممارسة العملية
طلبات الحصول على "ولاحظت بالتحديد أن . في بيلاروس وهى تقييدات لا تمتثل للعهد" في حرية التجمع

 يوما وكثيرا ما ترفضها السلطات وأن 15تصريح تنظيم مظاهرات يتعين أن تقدم قبل المظاهرة بفترة 
هرات وإعدادها  يفرض حدودا صارمة على تنظيم المظا1997مارس / آذار5 المؤرخ في 5المرسوم رقم 

تهين شرف موظفي "ويضع قواعد يتعين على المتظاهرين ملاحظتها ويمنع استعمال اللافتات أو الأعلام التي 
تهدف إلي الإضرار بالدولة والنظام العام وحقوق المواطنين ومصالحهم "أو " أجهزة الدولة وكرامتهم

مع ديمقراطي من أجل حماية القيم المذكورة في ولا يمكن اعتبار هذه التقييدات ضرورية في مجت". القانونية
اللجنة بأن يكون حق التجمع السلمي موضع الحماية الكاملة وأن يكون ] أوصت: [ولذلك.  من العهد21المادة 

مضمونا في بيلاروس بموجب القانون وفى الممارسة العملية وأن تمتثل التقييدات المفروضة على هذا الحق 
 أو 1997مارس / آذار5 المؤرخ في 5 من العهد وأوصت بإلغاء المرسوم رقم 21امتثالا صارما للمادة 

السلامة "استنادا إلي " حظر المظاهرات بالجملة" وأخيرا رأت اللجنة أن 305."تعديله لكي يمتثل لتلك المادة
ينبغي  من العهد و21في لبنان لا يتمشى مع الحق في حرية التجمع بموجب المادة " العامة والأمن القومي

  306.رفع هذا الحظر بأسرع ما يمكن
  

 3لا يجوز أن تؤدى التقييدات المفروضة على ممارسة حرية التعبير بموجب الفقرة 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلي عرقلة التمتع 19من المادة 

في المادتين الكامل والفعال بحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي المكفولتين 
  . من العهد21 و 22

 من العهد الدولي تحمى في جملة 22والحق في حرية تكوين الجمعيات في المادة 
 تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الخاصة مثل المنظمات فيأمور الحق 

  .غير الحكومية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان
 الأطراف بمنع الموظفين المدنيين من تكوين  من العهد للدول22ولا تصرح المادة 

والتقييدات المفروضة على الحق في حرية . جمعيات والدخول في المفاوضة الجماعية
 من 2تكوين الجمعيات يجب أن تحترم احتراما صارما الشروط الموضوعة في الفقرة 

  . من العهد22المادة 
رية التجمع السلمي ويجب على الدول الأطراف أيضا أن تكفل أن الحق في ح

 من العهد وأن التقييدات على ممارسة 21مضمون بشروط صارمة محددة في المادة 
  .هذا الحق لا تتجاوز تلك التقييدات المسموح بها صراحة بموجب تلك المادة

ويعنى ذلك بالتحديد أن القواعد التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق لتنظيم 
قواعد أخرى أو متطلبات أخرى تحكم عقد التجمعات التجمعات أو المظاهرات أو أي 

العامة أو سيرها يجب أن تقتصر على تلك التقييدات اللازمة في مجتمع ديمقراطي 
  .21لتحقيق الأغراض المنشودة المعددة في المادة 

وحظر المظاهرات جملة لأسباب من قبيل السلامة العامة والأمن القومي لا يتمشى مع 
  . من العهد الدولي21مي المضمونة في المادة حرية التجمع السل

فعالة للأشخاص الذين تظلم ويقع على الدول الأطراف واجب قانوني بإتاحة وسائل 
يعتبرون أن حريتهم في تكوين الجمعيات أو حريتهم في التجمع السلمي تعرضت 

 .للانتهاك
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  لشعوب من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وا11 و 10المادتان   4-3
  

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لكل إنسان الحق في 10 من المادة 1تضمن الفقرة   
وبالإضافة إلي ذلك ". أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون"

ام إلي أي جمعية على ألا لا يجوز إرغام أي شخص على الانضم" على أنه 10 من المادة 2تنص الفقرة 
شريطة أن "ولاشك في أن عبارة ". يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في الميثاق

هي بعكس نص التقييد " القانون"هي عبارة غامضة كما أن الإشارة إلي " يلتزم بالأحكام التي حددها القانون
تفاقيتين الأمريكية والأوروبية، غير مقيدة بالإشارة إلي في المادتين المناظرتين من العهد الدولي والا

أو إلى أي أغراض محددة يمكنها وحدها أن تبرر التقييدات " مجتمع ديمقراطي"أو " ضرورية"مصطلحات 
  .على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات

  
والدولة، على وليس من الواضح في أي ظروف يمكن أن تبرر واجبات الفرد نحو أسرته ومجتمعه   

  .، التزاما بالانضمام إلي إحدى الجمعيات29النحو المحدد في المادة 
  

 من الميثاق يمكن مع ذلك أن تكون 11في المادة " أن يجتمع بحرية مع آخرين"وممارسة الحق في   
مي بشرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القو"

وهكذا يضيف الميثاق إلي مبدأ الشرعية ". وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم
الذي يوفر بعض الضمانات ضد التقييدات ") الضرورية("مبدأ التناسب ") التي تحددها القوانين("القانونية 
 ليست، كما تشير 11ي المادة ومن ناحية أخرى يجدر ملاحظة أن الأهداف المشروعة المعدودة ف. المفرطة

  .، جامعة ولذلك فإن النص يفتح مجالا للشكوك القانونية"خاصة"كلمة 
  

 من الميثاق الأفريقي فإن اللجنة الأفريقية لحقوق 60ولكن ينبغي أن يشار إلي أنه وفقا للمادة   
نسان عند تفسير مصطلحات المعايير القانونية الدولية الأخرى في مجال حقوق الإ" تستلهم"الإنسان والشعوب 

وكما تبين من بعض الفصول السابقة فإن اللجنة فعلت ذلك كثيرا كما فعلته إلي حد ما، كما سيتبين . الميثاق
  .أدناه، في صدد التقييدات على ممارسة حرية تكوين الجمعيات

  
   حرية تكوين الجمعيات4-3-1
  

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  من10كانت حرية تكوين الجمعيات التي تحميها المادة   
 1فمثلا قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الفقرة . موضع انتهاك في عدد من المناسبات

فقد . المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وآخرين ضد زائير تعرضت للانتهاك في قضية 10من المادة 
د من الأحزاب السياسية ولم تسمح بالعمل إلا لتلك الأحزاب التي تؤيد فرضت حكومة زائير تقييدات على عد

ولم يسمح لهذه الأحزاب المعارضة بعقد اجتماعات عامة أو خاصة وتتوفر الأدلة . "النظام القائم في السلطة
منع ] تم[وبالإضافة إلي ذلك . على أن الحكومة سعت إلي زعزعة استقرار هذه المجموعات بالمضايقات

تتمكن من عقد دورات تثقيفية ] ولم[وعات حقوق الإنسان من تشكيل وإقامة هيئات في بعض المجالات مجم
" انتهاكات واضحة"ورأت اللجنة أن هذه الإجراءات من جانب الحكومة شكلت ". في مسائل حقوق الإنسان

 في 10نتهاك للمادة  وبالمثل توصلت اللجنة إلي وجود ا307 . من الميثاق الأفريقي10 من المادة 1للفقرة 
                                                            

 ورقم 47/90 ورقم 25/89اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وآخرون ضد زائير، الرسائل رقم    307
 ACHPR, Worldلموقع  من النص المنشور في ا75، الفقرة 1996مارس /، قرار اعتمد في الدورة التاسعة عشرة، آذار100/93 ورقم 56/91

Organization against Torture et Al. v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, decision adopted 
during the 19th session, March 1996, para. 75 of the text as published at: www.up.ac.za/chr/ahrdb/acomm_decisions.html .

 ACHPR,  Huri-Laws (on:  من الميثاق الأفريقي نتيجة لاضطهاد العاملين في منظمات حقوق الإنسان انظر أيضا10وللاطلاع على انتهاك المادة 
behalf of Civil Liberties Organization) v. Nigeria, Communication No. 225/98, decision adopted during the 28th 
Ordinary session, 23 October – 6 November 2000, paras. 48-49 of the text of the decision as published at: 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/225-98.html  
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فقد كان السيد اوكو أحد زعماء الطلبة في كينيا واضطر الى مغادرة البلد . اوكو ضد كينيا. جون دقضية 
ولم تدحض الحكومة وقائع .  أشهر بدون محاكمة10بسبب آرائه السياسية بعد القبض عليه واحتجازه لمدة 

هدد تهديدا خطيرا فرصه في " وهروبه إلي الخارج القضية ولذلك خلصت اللجنة إلي أن اضطهاد السيد أوكو
  308. من الميثاق الأفريقي10على النحو المكفول في المادة " التمتع بحقه في حرية تكوين الجمعيات

  
ويتعلق هذا البلاغ .  للانتهاك كذلك في قضية تتعلق بنقابة المحامين النيجيرية10وتعرضت المادة  

تشكل عندئذ مجلس إدارة نقابة المحامين النيجيرية الجديد ويسيطر عليها بهيئة أعضاء المجلس، التي كانت 
 ورأت 309".تأديب المحامين"، تشمل "سلطات تقديرية واسعة"وكانت هيئة الأعضاء تملك . ممثلو الحكومة

ينبغي أن تتمكن من ... مستقلة قانونا عن الحكومة "اللجنة الأفريقية أن نقابة المحامين النيجيرية، وهى 
والتدخل في الإدارة الذاتية لنقابة المحامين يمكن أن يقيد أو يلغي الأسباب التي من . اختيار مجلس إدارتها

  : وعندئذ أشارت إلي مبدأها الثابت وهو310".أجلها يرغب المحامون أصلا في تشكيل نقابة
  

سن أحكاما عندما يكون تنظيم حق حرية تكوين الجمعيات ضروريا ينبغي للسلطات المختصة ألا ت"
وينبغي للسلطات المختصة ألا . تقيد ممارسة هذه الحرية أو تتعارض مع الالتزامات بموجب الميثاق

تتجاوز النصوص الدستورية أو تقوض الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور والمعايير الدولية 
  311 ."لحقوق الإنسان

  
يتعارض مع ديباجة "لمحامين النيجيرية وخلصت اللجنة إلي أن التدخل الحكومي في إدارة نقابة ا  

الميثاق الأفريقي التي تؤكد الدول من جديد فيها التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب الواردة في 
ولذلك كان التدخل يشكل انتهاكا للمادة ". إعلانات مثل المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة

  312. من الميثاق10
  

 في قضية خلصت فيها إحدى المحاكم 10 توصلت اللجنة الأفريقية إلي حدوث انتهاك للمادة وأخيرا  
. النيجيرية إلي أن الأشخاص المتهمين مذنبون بالقتل لمجرد أنهم كانوا أعضاء في حركة بقاء شعب أوغونى

كمة أن الحركة يبدو كذلك أن موظفي الحكومة أعلنوا في أوقات مختلفة أثناء المحا"وقالت اللجنة إنه 
ويدل ذلك على تحيز واضح ضد ". والمتهمين مذنبون بالتهم الموجهة إليهم دون انتظار الحكم الرسمي

  10.314 من المادة 1 ولذلك حدث انتهاك للفقرة 313.المنظمة ولم تفعل الحكومة شيئا للدفاع عنه أو تبريره
  

 تنطوي حرية تكوين  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب10بموجب المادة 
الجمعيات على أنه يجب السماح بإنشاء وتشغيل الأحزاب السياسية حتى وإن كانت لا 

ومضايقة الأحزاب السياسية تمثل انتهاكا لحرية . تؤيد الحزب الموجود في السلطة
 من الميثاق الأفريقي تعنى 10وحرية تكوين الجمعيات في ظل المادة . تكوين الجمعيات

ب أن تتمكن منظمات حقوق الإنسان من العمل بفعالية لأغراض منها تعليم أيضا أنه يج

 

                                                            
308   ACHPR, John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99, decision adopted during the 28th Ordinary 

session, 23 October – 6 November 2000, para. 30 of the text of the decision as published at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/232-99.html  

309   ACHPR, Civil Liberties Organisation (on behalf of the Nigerian Bar Association) v. Nigeria, 
Communication No. 101/93, decision adopted during the 17th Ordinary session, March 1995, para. 24 of the text of 

the decision as published at:  www.up.ac.za/chr/ahrdb/acomm_decisions.html  
  .سهالمرجع نفسه، الموضع نف   310
  . 25المرجع نفسه، الفقرة    311
  . 26المرجع نفسه، الفقرة    312
313   International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization) v. 

Nigeria, Communications Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998, para. 
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94_139/94_154-96_161-97.html  
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  .حقوق الإنسان
 تنطوي حرية تكوين الجمعيات كذلك على أن نقابات المحامين 10وفى ظل المادة 

  .يجب أن تتمكن من العمل بحرية وينبغي ألا تتدخل الحكومة في إدارتها الذاتية
 من الميثاق الأفريقي لتضييق ممارسة الحق في 10والحدود المعترف بها في المادة 

حرية تكوين الجمعيات يجب ألا تقوض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها 
  .الدساتير الوطنية أو المعايير القانونية الدولية

 من 10ويتمثل أحد انتهاكات الحق في حري تكوين الجمعيات المعترف به في المادة 
 في إدانة أي شخص بجريمة مثل القتل لمجرد عضويته في إحدى الميثاق الأفريقي

 .الجمعيات
  
   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 16 و 15المادتان   4-4
  

بدون "وتبدو عبارة ". حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح" من الاتفاقية الأمريكية 15تكفل المادة   
تنطوي بالضرورة على أنه يجب عدم وجود العنف " السلمي"زيادة لا داعي لها بسبب أن كلمة " سلاح

  . وأخطار العنف بما في ذلك حمل الأسلحة التي يمكن أن تعتبر بحد ذاتها تهديدا بالعنف
  

ويشمل هذا الحق كل أبعاد المجتمع مثل حرية التجمع " بحرية... حق التجمع  "16وتضمن المادة 
". أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواهالغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية "

فإن هذه القائمة مجرد قائمة إرشادية للغايات التي يجب أن يسمح للفرد من " أو سواها"وكما يتضح من عبارة 
  .أجلها بالتجمع بحرية مع آخرين

  
 لبعض القيود شريطة أن وممارسة كلا الحق في الاجتماع السلمي وفى التجمع بحرية قد تخضع  

وأن تكون ) حرية التجمع" (مفروضة قانونا"أو أن تكون ) في حق الاجتماع" (مفروضة طبقا للقانون"تكون 
ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة "

قيود " أيضا بفرض 16 من المادة 3 وتسمح الفقرة 315".رياتهمالعامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وح
أضيف " ( من ممارسة حق التجمع، على أفراد القوات المسلحة والشرطةالحرمانقانونية، بما فيها حتى 

 ).التشديد
  

بايينا ريكاردو وآخرين ضد بنما  من الاتفاقية الأمريكية محور قضية 16 و 15وكانت المادتان   
 270، الذي تم الاستناد إليه لطرد 1990ديسمبر / كانون الأول14 المؤرخ في 25ون بنما رقم المتعلقة بقان

ويعطى . 1990ديسمبر / كانون الأول5عاملا من عملهم بعد المشاركة في وقف العمل على صعيد البلد يوم 
تقلة وهيئات الدولة القانون المطعون فيه الرؤساء التنفيذيين والمديرين في المؤسسات المستقلة وشبه المس

والهيئات البلدية بين آخرين سلطات واسعة لطرد الموظفين المدنيين الذين يشاركون في تنظيم الإجراءات 
ويتحقق الطرد بغض النظر عما إن كان الأشخاص المعنيين . النقابية ضد الديمقراطية والنظام الدستوري

ويرجع إلي السلطة التنفيذية تحديد . د الموظفين المدنيينأعضاء مثلا في مجالس إدارة النقابات العمالية واتحا
وكان . الأعمال التي تتناقض مع الديمقراطية والنظام الدستوري لأغراض توقيع جزاءات الطرد الإدارية

 وادعى 1990.316ديسمبر / كانون الأول4العمال قد اشتركوا أيضا في مظاهرة للمطالبة بحقوق العمال في 
  .16 و 15اكات لمواد عديدة من الاتفاقية الأمريكية تشمل المادتين الضحايا وقوع انته

                                                            
؛ " حريات الآخرينوحقوق "وليس إلي "  حريات الآخرينأوحقوق "إلي  تشير 15؛ فالمادة 16أخذت قائمة هذه الغايات المشروعة من المادة    315

  .والتشديد مضاف
316   I-A Court HR, Caso Baena Ricardo y Otros (270 trabajadores v. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie 

C, No. 72; the Spanish text used here can be found at the Court’s web site: www.corteidh.or.cr/serie_c/C_72_ESP.html, paras. 1 
and 104.  
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 في 15قبلت محكمة البلدان الأمريكية أن بنما لم تنتهك المادة الحق في الاجتماع السلمي وفى صدد   
 5فقد كانت التدابير المشكو منها بسبب وقف العمل في . حالة العمال المئتين والسبعين الذين قدموا الشكوى

 4 وهو ما اعتبر انتهاكا للديمقراطية والنظام الدستوري في حين أن مسيرة 1990ديسمبر / نون الأولكا
ورأت المحكمة أن خطابات الطرد المرسلة إلي ". بدون أي انقطاع أو تقييد"ديسمبر جرت /كانون الأول

طلان التعيين لأن العمال  ولكن معظمها أعلن ب1990ديسمبر / كانون الأول4العمال المعنيين لم تذكر مسيرة 
  317.ديسمبر/ كانون الأول5شاركوا في تنظيم أو تنفيذ وقف العمل في 

  
 من الاتفاقية الأمريكية لاحظت محكمة البلدان 16المكفولة في المادة حرية التجمع وفى صدد   

كنه يلغى أيضا  لا يسمح فقط بطرد زعماء النقابات العمالية ول25الأمريكية في جملة أمور أن القانون رقم 
الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون العمل في صدد الإجراء الذي يتعين اتباعه في حالة طرد العمال الذين 

 أيضا حيز التنفيذ بأثر رجعي وبذلك سمح للسلطات بتجاهل 25وقد دخل القانون رقم . يتمتعون بمزايا نقابية
وكان طرد عدد كبير .  المعمول به عند وقوع الأحداثالإجراءات التي يتعين عليها اتباعها بموجب التشريع

على تنظيم النقابات العمالية المعنية وأنشطتها وبذلك " قد أثر تأثيرا خطيرا"من الزعماء النقابيين نتيجة لذلك 
 ولذلك تعين على المحكمة أن تبحث ما إن كان 318.كان أيضا تدخلا في حرية التجمع لأغراض عمالية

  . من الاتفاقية16 من المادة 2ره استنادا إلي الفقرة التدخل يمكن تبري
  

وحسب هذه الآراء فإن وجود القوانين ليس " القوانين"آرائها بشأن فكرة ى وأشارت المحكمة أولا إل  
كافيا بموجب الاتفاقية الأمريكية لكي يجعل التقييدات المفروضة على التمتع بالحقوق والحريات وممارستها 

 وبعد ذلك نظرت المحكمة بالتحديد 319. أن تستند القوانين أيضا إلي أسباب المصلحة العامةقانونية؛ إذ يجب
في الوقائع الواردة في التقرير والتوصيات التي اعتمدتها لجنة حرية تكوين النقابات التابعة لمنظمة العمل 

 بعد 25 القانون رقم صدر) 1: (وجاء فيها) التي لم تعترض عليها حكومة بنما (1569الدولية في القضية 
لم تطبق السلطات المعايير القائمة في صدد ) 2( يوما من حدوث الوقائع التي نشأت عنها هذه القضية؛ 15

كان العديد من العمال ) 4(تعرضت مكاتب النقابة وحساباتها المصرفية للتدخل؛ ) 3(طرد العمال؛ 
ق إلي أنه لم يتم إثبات أن التدابير التي  وخلصت المحكمة مما سب320.المطرودين من الزعماء النقابيين

في سياق الأحداث ذات الصلة كما لم يثبت أن مبدأ " النظام العام"اتخذتها الدولة كانت ضرورية لحماية 
وفقا لما " ضرورية في مجتمع ديمقراطي"ولذلك كانت التدابير المتخذة غير . التناسب كان موضع الاحترام

 للانتهاك في قضية العمال المئتين 16 من الاتفاقية وبهذا تعرضت المادة 16 من المادة 2تتطلبه الفقرة 
  321.والسبعين المذكورين

  
  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11المادة   4-5
  

في حرية المشاركة في الاجتماعات " من الاتفاقية الأوروبية حق كل شخص 11تتضمن المادة   
إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها "كما تتضمن الحق في " اتالسلمية وفى حرية تكوين الجمعي

 من 2والتقييدات المسموح بها لممارسة هذين الحقَّين ترد بصورة جامعة في الفقرة ". للدفاع عن مصالحه
لواحد أو أكثر من " في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية"وأن تعد " يحددها القانون" ويجب أن 11المادة 

لا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة "وبالإضافة إلي ذلك . غراض المذكورة في الفقرةالأ
 من الاتفاقية 16 من الفقرة 2وبعكس المادة ". أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو إدارة الدولة لهذه الحقوق

                                                            
  .150-148المرجع نفسه، الفقرات    317
  . 166المرجع نفسه، الفقرة    318
  . 170المرجع نفسه، الفقرة    319
  . 171المرجع نفسه، الفقرة    320
نتهكت مبدأ الشرعية القانونية وحظر القوانين بأثر رجعي المنصوص وخلصت المحكمة أيضا إلي أن بنما ا. 173-172المرجع نفسه، الفقرتان    321

  .214 من الاتفاقية الأمريكية، الفقرة 2 والمادة 1 من المادة 1 والفقرة 25 والمادة 8 من المادة 2 وفقرة 8 من المادة 1 وكذلك الفقرة 9عليها في المادة 
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" حرمان"ولا تستعمل كلمة " قيود"تستعمل كلمة  من الاتفاقية الأوروبية 11 من المادة 2الأمريكية فإن الفقرة 
 من المادة 2ومن ناحية أخرى فإن الفقرة . الأمر الذي يشير إلي أن جوهر الحق ذاته لا يمكن المساس به

. في هذا الصدد" إدارة الدولة" من الاتفاقية الأوروبية تذهب إلي أبعد من ذلك عندما تشير أيضا إلي 11
 من 11المادة الشروط في فقه القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معنى وتوضح بضعة أمثلة من ال

 .الاتفاقية الأوروبية
  
   حرية تكوين الجمعيات والنقابات ونظام المحل المغلق4-5-1
  

بثلاثة مستخدمين سابقين في مجلس السكك يانع وجيمس ووبستر ضد المملكة المتحدة تتعلق قضية   
كانوا قد طردوا من أعمالهم بسبب عدم انضمامهم إلي عضوية واحد من ") بريتيش ريل ("الحديدية البريطانية

، وهو "المحل المغلق"النقابات الثلاث التي أبرم معها مجلس السكك الحديدية البريطانية اتفاقا يسمى اتفاق 
وادعى . عيين في العمليعنى أنه اعتبارا من إبرام الاتفاق تصبح العضوية في أحد النقابات الثلاث شرطا للت

لا  "11ولذلك أثير السؤال عما إن كانت المادة .  من الاتفاقية11مقدمو الشكوى أن هذا النظام ينتهك المادة 
تضمن فقط حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها بالمعنى الإيجابي 

 322". لعدم التعرض للإرغام على الانضمام إلي جمعية أو نقابة"حقا سلبيا"ولكنها تشمل بالتضمين أيضا 
  

 أن تجيب على هذا السؤال في القضية المعروضة عليها بعد يولكن المحكمة لم تجد من الضرور  
أن ] و[الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها هو جانب خاص من حرية تكوين الجمعيات "أن لاحظت أن 

 وفى حين امتنعت 323." قدر من حرية الاختيار من ناحية ممارسة هذه الحريةفكرة الحرية تنطوي على
على آثار هذا "المحكمة على هذا النحو من استعراض نظام المحل المغلق بحد ذاته فإنها اقتصرت في بحثها 

ة  ولاحظت المحكمة أنه بعد إبرام الاتفاق بين الخطوط الحديدية البريطاني324".النظام على مقدمي الشكوى
والنقابات الثلاث أتيح لمقدمي الشكوى الاختيار بين فقد عملهم أو الانضمام إلي إحدى النقابات وهو ما 

ونتيجة لرفضهم الاستسلام لما اعتبروه ضغطا لا مبرر له فقد أرسلت إليهم إشعارات بإنهاء . "رفضوه
ن هنا لا يمكن أن يؤسس وم‘ عادلا’كان طردهم ... وفى ظل التشريع الساري في ذلك الوقت . خدمتهم

  325."مطالبة بالتعويض، أو من باب أولى العودة إلي العمل
  

 لا تضمن الجانب السلبي من حرية تكوين الجمعيات 11ولاحظت المحكمة أنه بافتراض أن المادة   
تناقضا على قدم المساواة مع الجانب الإيجابي فإن الإرغام على الانضمام إلي نقابة بعينها قد لا يكون دوما م

  .مع الاتفاقية
  

ومع ذلك فإن التهديد بالطرد الذي ينطوي على ضياع مصدر العيش هو شكل خطير للغاية من "
أشكال الإرغام وكان موجها في هذه القضية ضد أشخاص يعملون في الخطوط الحديدية البريطانية 

  . قبل إدخال أي التزام بالانضمام إلي نقابة بعينها
  

راه في ظروف القضية هو في رأى المحكمة أمر يطعن جوهر الحرية التي وهذا الشكل من الإك
ولهذا السبب وحده حدث تدخل في تلك الحرية في صدد كل واحد من مقدمي . 11تضمنها المادة 
  326 ."الشكوى الثلاثة

                                                            
322   Eur. Court HR, Case of Young, James and Webster, judgment of 13 August 1981, Series A, No. 44, p. 

21, para. 51.  
  . 52، الفقرة 21المرجع نفسه، الصفحة    323
  . 53، الفقرة 22المرجع نفسه، الصفحة    324
  . 54، الفقرة 22المرجع نفسه، الصفحة    325
  . 55، الفقرة 23-22المرجع نفسه، الصفحتان    326
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بتقييد اختيار مقدمي الشكوى في صدد النقابات التي يستطيعون "ويتصل جانب آخر من القضية  
لأن أي فرد، كما لاحظت المحكمة، لا يتمتع بالحق في حرية تكوين "  إليها بإرادتهم الحرةالانضمام

الجمعيات إذا حدث في الواقع أن حرية الفعل أو الاختيار الباقية أمامه قد أصبحت إما غير موجودة أو 
يد ووبستر  وتتصل هذه القضية بمعارضة السيد يانغ والس327.تقلصت إلي حد يجردها من كل قيمة عملية

للسياسات والأنشطة النقابية وأن السيد يانغ كان يعارض أيضا الانتماءات السياسية لنقابتين من النقابات 
 فإنه ينبغي أيضا النظر إليها في هذه القضية في 11ويعنى ذلك أنه رغم الدور المستقل ذاتيا للمادة . الثلاثة

  : من الاتفاقية10 و 9ضوء المادتين 
  

 في شكل حرية الفكر والوجدان والدين 10 و 9لرأي الشخصي التي تتيحها المادتان إن حماية ا"
وبناء على . 11وحرية التعبير هي أيضا أحد أغراض حرية تكوين الجمعيات المكفولة في المادة 

ذلك فإن ممارسة ضغط من النوع الذي تعرض له مقدمو الشكوى من أجل إرغام شخص على 
  328 ." يخالف قناعاته يمثل طعنا في صميم هذه المادةالانضمام إلي جمعية بما

  
ولذلك كان على المحكمة أن تبحث ما إن كان التدخل في حق مقدمي الشكوى في حرية تكوين 

لأي سبب من الأسباب المعروضة في " ضروري في مجتمع ديمقراطي"الجمعيات يمكن تبريره باعتبار أنه 
  :ى هذا الصدد لاحظت المحكمةوف.  م الاتفاقية11 من المادة 2الفقرة 

  
في هذا السياق لا تتسم بنفس المرونة التي تتسم بها مصطلحات من قبيل " ضروري"، كلمة أولا"
ولذلك فإن كون اتفاق المحل المغلق مع الخطوط الحديدية البريطانية قد " ... مرغوب"أو " مفيد"

  . التدخل موضع الشكوىيؤدى إلي بعض المزايا ليس بحد ذاته دليلا قاطعا على ضرورة
ورغم أن المصالح " ... مجتمع ديمقراطي"، التعددية والتسامح وسعة الأفق علامات مميزة في ثانيا

الفردية يجب في بعض الحالات أن تخضع لمصالحة الجماعة فإن الديمقراطية لا تعنى ببساطة أن 
 معاملة عادلة وصحيحة إذ يجب الوصول إلي توازن يكفل: آراء الأغلبية يجب أن تسود دائما

وبناء على ذلك فإذا كان موقف مقدمي الشكوى لا . للأقليات ويتجنب سوء استعمال أى موقف مهيمن
المعروضة على .. يعتنقه سوى القليل جدا من زملائهم فإن ذلك ليس دليلا قاطعا في هذه المسألة 

  .المحكمة
 يكون متناسبا مع الهدف المشروع ، إن أي قيد يفرض على أحد حقوق الاتفاقية يجب أنثالثا

  329." المنشود
  

المتاح للدولة فإن ‘ هامش التقدير’حتى ولو أخذنا في الاعتبار الواجب "وخلصت المحكمة إلي أنه   
." 11 من المادة 2وفقا لما تتطلبه الفقرة " ضرورية في مجتمع ديمقراطي"التقييدات موضع الشكوى لم تكن 

فكثير . ي أنه لم يتم إبلاغها بأي أسباب خاصة تبرر فرض نظام المحل المغلقوأشارت المحكمة بالتحديد إل
من النظم المشابهة لا يتطلب انضمام العاملين الموجودين فعلا من غير أعضاء النقابة إلي الانضمام إلي نقابة 

ين يرفضون ولا توافق أغلبية كبيرة حتى من أعضاء النقابات أنفسهم على القول بأن الأشخاص الذ"محددة 
  330."الانضمام إلي نقابة لأسباب قوية ينبغي طردهم من الخدمة

  
 التي أرغم فيها مقدم الشكوى، وهو سيغور يونسون ضد أيسلنداونشأت مسألة مشابهة في قضية   

وإلا فقد رخصته كسائق سيارة " فرامى"سائق سيارة أجرة، على الانضمام بحكم القانون إلي منظمة تسمى 
هذا الشكل من الإكراه في ظروف القضية يطعن في صميم الحق المكفول في " المحكمة أن ولاحظت. أجرة
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وبالإضافة إلي ذلك تعين النظر في ."  وهذا الإكراه نفسه يصل إلي حد التدخل في ذلك الحق11المادة 
جمعية يعارض الانضمام إلي ال" من الاتفاقية نظرا لأن مقدم الشكوى 10 و 9القضية في ضوء المادتين 

المذكورة ويرجع جانب من السبب إلي اختلافه مع سياستها التي تؤدي الحد من عدد سيارات الأجرة وبالتالي 
  331".فرص الانضمام الى هذه المهنة

  
وقبلت . 11خلصت المحكمة إلي حدوث انتهاك للمادة يونغ وجيمس ووبستر وكما حدث في قضية  

وأن هذا القانون يسعى إلي تحقيق ) 1989قانون صدر في عام وهو " (يحدده القانون"أن التزام العضوية 
؟ "ضروريا في مجتمع ديمقراطي" ولكن هل كان 332".حقوق وحريات الآخرين"هدف مشروع، وهو حماية 

العضوية تشكل رابطة حاسمة بينهم وبين فرامى من ناحية أن "وقد اعتبرته الحكومة ضروريا واحتجت بأن 
ة على كفالة نوع الوظائف الإشرافية التي تؤديها إلا إذا كان جميع حاملي الرخص هذه المنظمة لن تكون قادر

   333."في منطقتها أعضاء فيها
  

إلي أن الإلزام بالعضوية المطعون فيه هو إلزام مفروض "وفى المقام الأول أشارت المحكمة 
 تعرض لشكل من وبهذا. بموجب القانون ومن المرجح أن يؤدى خرقه إلي إلغاء رخصة مقدم الشكوى

." 11نادر في جماعة الدول المتعاقدة وينبغي كما يبدو اعتباره غير منسجم مع المادة ... الإكراه وهو شكل 
وفى حين قبلت المحكمة أن فرامى تخدم المصالح المهنية لأعضائها ومصالح الجمهور في آن واحد فإن 

ولدعم رأيها لاحظت ". مطلوب لأداء تلك الوظائفبأن العضوية الإلزامية في فرامى أمر "المحكمة لم تقتنع 
العضوية ليست الطريق الوحيد المتصور بأي حال من الأحوال لإرغام حاملي الرخص "المحكمة بالتحديد أن 

أن هناك أي سبب آخر يمنع فرامى "ولم يثبت " على القيام بالواجبات والمسؤوليات التي قد تكون ضرورية
 لأعضائها في غياب العضوية الإلزامية المفروضة على مقدم الشكوى رغم من حماية المصالح المهنية

  334".آرائه
  

غير ، كانت رغم أنها يمكن أن تعتبر ذات صلةويترتب على ذلك أن الأسباب التي قدمتها الحكومة،   
إرغام مقدم الشكوى على الانضمام إلى عضوية فرامى، وهو انضمام " ضروريا"لإثبات أنه كان كافية 

غير متناسبة مع الهدف "وبالتالي كانت التدابير موضع الشكوى . ضه لفقد رخصته ويخالف آرائهيعر
  11.335وانتهكت بذلك المادة " المشروع المنشود

  
 11إن الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وهو الحق المعترف به في المادة 

  .ا من حرية تكوين الجمعياتمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يمثل جانبا خاص
ينطوي على قدر من الاختيار من ناحية ممارستها ولكنه لا يعنى " الحرية"ومصطلح 

بالضرورة أن الإكراه على الانضمام إلي نقابة بعيها يتناقض دائما مع الاتفاقية 
  .الأوروبية لحقوق الإنسان

د الذي ينطوي على فقد والإلزام بالانضمام إلي نقابة بعينها وإلا تعرض الشخص للطر
أسباب العيش هو شكل من أشكال الإكراه الذي يتعين اعتباره طعنا في صميم حرية 

ولكي يكون هذا التدخل .  من الاتفاقية الأوروبية11تكوين الجمعيات المكفول في المادة 
في ممارسة الشخص لحريته في تكوين الجمعيات قانونيا فإنه يجب أن يمتثل للقيود 

  . من الاتفاقية11 من المادة 2ة في الفقرة الموضوع
 10 و 9 مستقلة بذاتها فإنه يجب النظر إليها في ضوء المادتين 11ورغم أن المادة 
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ويعنى ذلك أنه من . من الاتفاقية اللتين تكفلان حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير
تجمع أن يتم أيضا كفالة المهم أيضا عند كفالة احترام ممارسة حرية تكوين الجمعيات وال

 .احترام الحريات الأساسية الأخرى للشخص
  
    النقابات والاتفاقات الجماعية4-5-2
  

تشكو النقابة مقدمة الشكوى من رفض النقابة السويدية لسائقي القطارات ضد السويد في قضية   
 أنه فعل ذلك مع عدد كبير مكتب المفاوضة الجماعية السويدي الدخول في اتفاقات جماعية مع النقابة رغم

من اتحادات النقابات بل ومع نقابات مستقلة في بعض الأحيان؛ وكما تقول النقابة مقدمة الشكوى أدى هذا 
   336. من الاتفاقية الأوروبية11الرفض إلي سلسلة من الأضرار وكان أيضا انتهاكا للمادة 

  
وضع بين وظائف أي دولة متعاقدة لا تميز صراحة في أي م"والجدير بالملاحظة أن الاتفاقية 

’ ملزمة "11وبناء على ذلك فإن المادة ". بوصفها صاحبة السلطة العامة وبين مسؤولياتها كصاحب عمل
سواء كانت علاقات صاحب العمل مع مستخدميه خاضعة للقانون العام أو ‘ للدولة بوصفها صاحب عمل

لا تتعلق لا بحق النقابات في الدخول في لقطارات النقابة السويدية لسائقي ا وقضية 337".القانون الخاص
مفاوضات جماعية ولا بالأهلية القانونية لهذه النقابات في إبرام اتفاقات جماعية لصالح أعضائها نظرا لأن 
هذه الحقوق مضمونة بموجب القانون السويدي؛ ولكن القضية تقتصر بالأحرى على التأكد مما إن كانت 

الدخول في أي اتفاق جماعي بعينه مع ‘ الدولة بوصفها صاحب عمل’تتطلب من  "11 من المادة 1الفقرة 
نقابة ما تمثل بعض العاملين لدى الدولة كلما اتفق الطرفان على المسائل الموضوعية التى يجرى التفاوض 

  338".بشأنها
  

ها أحد تعرض الحرية النقابية بوصف "11 من المادة 1وبعد ذلك أشارت المحكمة إلي أن الفقرة   
لا تضمن أي معاملة خاصة "ولكنها " أشكال حرية تكوين الجمعيات أو بوصفها جانبا خاصا من هذه الحرية

للنقابات أو أعضائها من جانب الدولة مثل الحق في أن تعقد الدولة أي اتفاق جماعي مع هذه النقابات أو 
 من الميثاق 6 من المادة 2فقرة وبالإضافة إلي ذلك فإن الحريات النقابية هي موضوع ال". أعضائها

والحكمة المتوخاة . تؤكد الطابع الطوعي للتفاوض الجماعي والاتفاقات الجماعية"الاجتماعي الأوروبي، التي 
 تظهر أن الميثاق لا ينص على حق حقيقي في إبرام مثل هذه الاتفاقات 6 من المادة 2في صياغة الفقرة 

   339."عدم الاختلاف على المسألة التي يتعين تسويتهاحتى عندما نفترض أن المفاوضات تظهر 
  

 من الاتفاقية الأوروبية أعلنت 11 من المادة 1الواردة في الفقرة " لحماية مصالحه"وبالنسبة لعبارة 
  :المحكمة أن

  
هذه الكلمات التي تعبر بوضوح عن الغرض تظهر أن الاتفاقية تضمن الحرية في حماية المصالح "

النقابة من خلال العمل النقابي ويجب على الدول الأطراف أن تسمح وأن تمكن في المهنية لأعضاء 
ويترتب على ذلك في رأى المحكمة أن أعضاء أي نقابة لهم . آن واحد من القيام بهذا العمل وتنميته

 تترك 11 من المادة 1والفقرة . الحق في أن يتم الاستماع إلي النقابة من أجل حماية مصالحهم
وفى حين أن إبرام اتفاقات . د لكل دولة حرية اختيار الأساليب التي تستعمل لتحقيق هذه الغايةبالتأكي

وكل ما تتطلبه الاتفاقية هو تمكين . جماعية هو وسيلة من هذه الوسائل فإن هناك وسائل أخرى
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ح  من السعي إلي حماية مصال11النقابات بموجب القانون الوطني في ظروف لا تبتعد عن المادة 
  340 ."أعضائها

  
أن تنخرط في مختلف أنواع النشاط "ولم ينازع أحد في أن النقابة السويدية لسائقي السيارات يمكنها   

وخلصت المحكمة إلي أن مجرد قيام مكتب المفاوضة الجماعية قد رفض من ناحية المبدأ في ". تجاه الحكومة
 من 1لنقابة مقدمة الشكوى لا يشكل خرقا للفقرة السنوات القليلة الماضية الدخول في اتفاقات جماعية مع ا

بحد ذاتها "وأخيرا فإن سياسة المكتب في تقييد عدد المنظمات التي يعقد معها اتفاقات جماعية هي . 11المادة 
  341."ليست متعارضة مع الحرية النقابية

  
 يجب على الدول المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تحترم أيضا

 عندما تتصرف بصفتها 11 من المادة 1حرية تكوين الجمعيات المكرسة في الفقرة 
صاحب عمل بغض النظر عما إن كانت علاقاتها مع العاملين خاضعة للقانون العام أو 

  .القانون الخاص
وتتطلب الاتفاقية أن تتمكن النقابات من السعي إلي حماية مصالح أعضائها بمقتضى 

ويعنى ذلك أنه ينبغي . 11 ظروف لا تتنافر مع أحكام المادة القانون الوطني، في
الاستماع إلي النقابات رغم أن الدول المتعاقدة تتمتع بحرية اختيار الوسائل لتحقيق هذه 

  .الغاية
وعقد اتفاقات جماعية هو وسيلة من وسائل عدة تسمح للنقابات بأن تكون مسموعة 

 من الاتفاقية 11 المكفولة في المادة ولا يتعارض مع الحريات النقابية. الصوت
الأوروبية أن تقوم الدولة بوصفها صاحب عمل بالاقتصار في عقد اتفاقات جماعية على 
عدد معين من النقابات شريطة أن تتمكن جميع النقابات من السعي إلي حماية مصالح 

 .11أعضائها وفقا للمادة 

 

  
 سية  حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السيا4-5-3
  

 من الاتفاقية 11خيرة نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحت المادة لأفي السنوات ا  
وتوضح بعض الأمثلة المنتقاة مدى الحق . الأوروبية في عدد من القضايا الهامة المتصلة بحل أحزاب سياسية
  .في تشكيل أحزاب سياسية على الصعيد الأوروبي وحدود هذا الحق

  
، الحزب الشيوعي المتحد في تركيا وآخرين ضد تركيارئيسية في هذه الصدد هي قضية والقضية ال  

وهى تتعلق بقيام المحكمة الدستورية التركية بحل الحزب الشيوعي المتحد مما ترتب عليه قانونا تصفية 
  .الحزب ونقل أصوله إلي الخزانة العامة

  
مجرد إدراج حزب سياسي في اسمه كلمة ورأت المحكمة الدستورية في تركيا في جملة أمور أن   

، " شيوعي"بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، وهى كلمة " 2820 من القانون 96من الباب ) 3(تحظرها الفقرة 
وبالإضافة إلي ذلك فإن النظام الأساسي للحزب وبرنامجه يشيران إلي أمتين هما الأمة . يكفى لتبرير حله

 يمكن القبول بوجود أمتين داخل جمهورية تركيا التي يحمل مواطنوها ولكن لا. "الكردية والأمة التركية
وفى الواقع فإن الأفكار الواردة في النظام الأساسي للحزب، وتشمل . الجنسية التركية أيا كان أصلهم الاثنى

داف وهذه الأه." دعم اللغات والثقافات غير التركية تهدف إلي خلق أقليات مما يضر بوحدة الأمة التركية
 وفى الرد 342".التي تشجع النزعة الانفصالية وتقسيم الأمة التركية غير مقبولة وتبرر حل الحزب المعني"
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 لا تنطبق على 11على المذكرة المقدمة من الحكومة التركية، وجاء فيها أن الإشارة إلي النقابات في المادة 
تظهر بوضوح أن النقابات ‘ تشمل’كلمة " وأن الأحزاب السياسية، أكدت المحكمة الأوروبية أنها تنطبق عليها

وفى رأى ." ما هي إلا مثال واحد بين أمثلة أخرى للشكل الذي يمكن به ممارسة حرية تكوين الجمعيات
  هو11المحكمة، فإن الأمر المقنع أكثر من صياغة المادة 

  
ري في المسيرة أن الأحزاب السياسية ما هي إلا شكل من أشكال تكوين الجمعيات وهو أمر جوه"

لا يمكن أن يثور شك في ... ونظرا لأهمية الديمقراطية في نظام الاتفاقية . الصحيحة للديمقراطية
 343." 11أن الأحزاب السياسية تندرج في نطاق المادة 

  
أي جمعية، بما "وفى الرد على الحجج الأخرى المقدمة من الحكومة أعلنت المحكمة بالتحديد أن   

ي، لا تستبعد من الحماية التي توفرها الاتفاقية لمجرد أن السلطات الوطنية تعتبر أن فيها أي حزب سياس
  على [ومع ذلك فإنه لا يترتب  "344."أنشطتها تقوض الهياكل الدستورية للدولة وتستدعى فرض قيود

حق في أن سلطات أي دولة تهدد فيها أي جمعية، من خلال أنشطتها، مؤسسات الدولة لا تملك ال] 11المادة 
أن نظام الاتفاقية يشمل في صلبه نوعا من الحل الوسط بين "ورأت المحكمة ." حماية تلك المؤسسات

ولكن يجب لكي يقوم هذا النوع من الحل الوسط ". متطلبات الدفاع عن المجتمع الديمقراطي والحقوق الفردية
   11.345 من المادة 2أن يكون أي تدخل من جانب السلطات وفقا للفقرة 

  
تدخلا في الحق في حرية بعد ذلك قبلت المحكمة أن حل الحزب الشيوعي المتحد في تركيا يشكل و

 من الاتفاقية الأوروبية في صدد مقدمي الشكوى الثلاثة 11 من المادة 1في إطار الفقرة تكوين الجمعيات 
 346. تجمع سياسي آخروهم الحزب نفسه واثنان من مؤسسيه وقادته منعا من القيام بمسؤوليات مماثلة في أي

 من الاتفاقية قبلت المحكمة أن 11 من المادة 2وعند فحص ما إن كان يمكن تبرير هذا التدخل في ظل الفقرة 
واعتبرت .  المذكور أعلاه2820، أي مختلف أحكام الدستور التركي والقانون رقم "يحدده القانون"التدخل 

: 11المحددة في المادة " الأهداف المشروعة"قل من يسعى إلي تحقيق واحد على الأ"أيضا أن حل الحزب 
ضروريا في " وعند النظر في السؤال الأخير وهو ما إن كان التدخل أيضا 347".‘ الأمن القومي’وهو حماية 

" . مجتمع ديمقراطي"قامت المحكمة بتجميع وتوسيع المبادئ العامة المتصلة بمفهوم " مجتمع ديمقراطي
  :ئ على الصعيد الأوروبي فإننا نستشهد بها باستفاضةونظرا لأهمية هذه المباد

  
 ونطاق تطبيقها المحدد فإن هذه 11تؤكد المحكمة أنه مهما كان الدور المستقل للمادة   -42"

فحماية الآراء وحرية التعبير عنها أحد أهداف . 10المادة يجب النظر فيها أيضا في ضوء المادة 
   ...11ستين في المادة حريتي التجمع وتكوين الجمعيات المكر

  
وينطبق ذلك من باب أولى فيما يتصل بالأحزاب السياسية نظرا لدورها الجوهري في   -43

  ...كفالة التعددية وسير الديمقراطية على نحو صحيح 
  

ولهذا السبب . وكما قالت المحكمة في كثير من المرات لا يمكن أن تقوم الديمقراطية بدون التعددية
‘ المعلومات’، ليس فقط على 2 تنطبق، مع مراعاة الفقرة 10ير المكرسة في المادة فإن حرية التعب

ولكنها تنطبق أيضا على خلافية التي تلقى قبولا حسنا أو تعتبر غير مسيئة أو ليست ‘ الأفكار’أو 
ونظرا لأن أنشطة الأحزاب ... المعلومات والأفكار التي تسبب الإيذاء أو الصدمة أو الإزعاج 
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سية تشكل جانبا من الممارسة الجماعية لحرية التعبير فإن هذا الأمر بحد ذاته يؤهل الأحزاب السيا
  . من الاتفاقية11 و 10السياسية لالتماس الحماية بموجب المادتين 

  
وفى الحكم الصادر في قضية انفورماسيون سيفرن لينتيا وآخرين ضد النمسا   -44

(Informationsverein Lentia and Others v. Austria) وصفت المحكمة الدولة بأنها الضامن 
وفى المجال السياسي تعنى هذه المسؤولية أن الدولة تتحمل التزاما بين ... الأخير لمبدأ التعددية 

 بإجراء انتخابات حرة في فترات 1 من البروتوكول رقم 3التزامات أخرى بالقيام، وفقا للمادة 
تكفل حرية التعبير عن رأى الشعب في اختيار هيئته معقولة بالاقتراع السري في ظروف 

ولا يمكن تصور هذا التعبير بدون مشاركة مجموعة متعددة من الأحزاب السياسية التي . التشريعية
وعندما تقوم الأحزاب السياسية بنقل . تمثل مختلف ظلال الرأي التي تسود بين أفراد الشعب في البلد

 وبمساعدة وسائط –اخل المؤسسات السياسية وحدها ولكن أيضا هذا النطاق من الآراء، لا في د
 على جميع مستويات الحياة الاجتماعية فإن هذه الأحزاب تقدم مساهمة لا بديل عنها في –الإعلام 

  ...المناقشة السياسية التي تصب في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي 
  

  ...عام الأوروبي والديمقراطية دون شك سمة أساسية في النظام ال  -45
  

ويتضح ذلك أولا في ديباجة الاتفاقية التي تنشئ صلة واضحة جدا بين الاتفاقية والديمقراطية والتي 
تعلن أن أفضل طريق لصون ومواصلة إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو وجود 

وتستطرد ... امها ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية، ووجود فهم مشتركة لحقوق الإنسان واحتر
الديباجة لتؤكد أن البلدان الأوروبية لها تراث مشترك من المثل والتقاليد السياسية واحترام الحرية 

وتلاحظ المحكمة أن القيم التي تقوم عليها الاتفاقية تشيع في هذا التراث المشترك . وسيادة القانون
ن وتعزيز المثل والقيم التي يقوم عليها ؛ وقد أشارت عدة مرات إلى أن الاتفاقية تهدف إلى صو...

  ...مجتمع ديمقراطي 
  

وبالإضافة إلى ذلك تتطلب ضرورة تقييم التدخل في ممارسة الحقوق المكرسة في هذه المواد 
ولهذا كان النوع الوحيد من الضرورة الذي يمكن . ‘ضروري في مجتمع ديمقراطي’بمقياس ما هو 

قوق هو ذلك النوع من الضرورة الذي يمكن القول بأنه ينشأ في به تبرير التدخل في أي من هذه الح
ولذلك تبدو الديمقراطية النموذج السياسي الوحيد الذي تتصوره الاتفاقية . ‘مجتمع ديمقراطي’

  . وبالتالي فإنه النموذج الوحيد الذي يتمشى معها
  

وهكذا أعلنت . طيوحددت المحكمة بعض أحكام الاتفاقية بوصفها من سمات المجتمع الديمقرا
في مجتمع ديمقراطي في إطار ’المحكمة في أول أحكامها أن الإجراءات أمام الهيئات القضائية 

ينبغي أن تجرى في حضور الأطراف وعلنا وأن ذلك المبدأ ‘ ديباجة الاتفاقية وبنودها الأخرى
ل المعني في هذه القضية وفى مجال أكثر قربا إلى المجا...  من الاتفاقية 6الأساسي يتأكد في المادة 

أعلنت المحكمة في كثير من المناسبات أن حرية التعبير مثلا تشكل أساسا جوهريا من أسس 
... بينما ... المجتمع الديمقراطي وشرطا من الشروط الأساسية لتقدمه ولكي يحقق كل فرد ذاته 

 1 ل من البروتوكو3للمادة  موهان وكليرفايت الأهمية البارزة –في حكم ماتيو ... لاحظت المحكمة 
  ...التي تكرس مبدأ مميزا لأي ديمقراطية سياسية فعالة 

  
 يتعين تفسيرها بصرامة عندما يتعلق 1وبالتالي فإن الاستثناءات المعروضة في الفقرة   -46

الأمر بأحزاب سياسية؛ ولا يمكن تبرير القيود على حرية هذه الأحزاب في تكوين الجمعيات إلا 
 توجد أم لا فإن 11 من المادة 2وعند تقرير ما إن كانت الضرورة وفقا للفقرة . نعة وقويةبأسباب مق

الدول المتعاقدة لا تتمتع إلا بهامش محدود من التقدير وهو يقترن حتما بإشراف أوروبي دقيق يشمل 
 عن في آن واحد القانون والقرارات التي تطبق هذا القانون بما في ذلك تلك القرارات الصادرة
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وقد سبق للمحكمة أن أعلنت موقفها بأن هذا الفحص أمر ضروري في قضية تتعلق . محاكم مستقلة
وتزداد الضرورة إلى هذا الفحص عندما يتم ... بأحد أعضاء البرلمان أدين بتهمة توجيه إهانات؛ 

  .حل حزب سياسي بأكمله ومنع زعمائه من القيام بأي نشاط مشابه في المستقبل
  

ا تقوم المحكمة بفحصها هذا فإن مهمتها لا تتمثل في فرض آرائها الخاصة بدلا وعندم  -47
من آراء السلطات الوطنية ذات الصلة ولكن مهمة المحكمة بالأحرى هى أن تستعرض تحت المادة 

ولا يعنى ذلك أن على .  القرارات التي تصدرها تلك السلطات في ممارسة سلطتها التقديرية11
ند حد التأكد مما إن كانت الدولة المدعى عليها قد مارست سلطتها التقديرية المحكمة أن تقف ع

بشكل معقول ودقيق وبنية حسنة؛ إذ يجب على المحكمة أن تنظر في التدخل موضع الشكوى في 
وما إن ‘ متناسبا مع الهدف المشروع المنشود’ضوء القضية برمتها وأن تحدد ما إن كان التدخل 

وعند القيام بذلك يتعين . ‘ذات صلة وكافية’مة من السلطات الوطنية في تبريره كانت الأسباب المقد
 11على المحكمة أن تقتنع بأن السلطات الوطنية طبقت معايير تتفق مع المبادئ المتجسدة في المادة 

  348 ."وأن هذه السلطات قد استندت أيضا في قراراتها إلى تقييم مقبول للوقائع ذات الصلة
  

. الحزب الشيوعي المتحد في تركيا وآخرينبقت المحكمة هذه المبادئ على قضية وبعد ذلك ط
ولاحظت أنه لما كان الأمر بحل الحزب قد صدر حتى قبل أن يتمكن الحزب من الشروع في أنشطته فقد 

يوحي بأنهما لا "، وهما لا يتضمنان شيئا يستند فقط إلى النظام الأساسي للحزب وبرنامجهكان هذا الحل 
ولذلك عمدت المحكمة الأوروبية، كما فعلت ". عبران عن الأهداف الحقيقية للحزب والنوايا الحقيقية لزعمائهي

  349".أساسا لتقييم ما إن كان التدخل المذكور ضروريا"المحكمة الدستورية، إلى اعتبار هاتين الوثيقتين 
  

، وهو أن الحزب أدخل لحلالسبب الأول الذي تذرعت به المحكمة الدستورية لتأييد اوفى صدد   
أن اختيار حزب سياسي لاسمه لا يمكن من ناحية "في اسمه اعتبرت المحكمة الأوروبية " الشيوعي"كلمة 

وفى هذا . المبدأ أن يبرر تدبيرا جذريا مثل تدبير الحل مع عدم وجود ظروف أخرى كافية وذات صلة
 التي تجرم القيام بأنشطة سياسية مستوحاة بالتحديد أحكام القانون الجنائي... الصدد يجب أن يلاحظ أولا أن 

المحكمة أيضا ] وعلقت. [ بشأن مكافحة الإرهاب3713من العقيدة الشيوعية قد ألغى بموجب القانون رقم 
وزنا كبيرا على استنتاج المحكمة الدستورية بأن الحزب لا يسعى رغم اسمه إلى إقامة سيطرة طبقة من 

خرى وأنه على العكس يفي بمتطلبات الديمقراطية، بما فيها التعددية السياسية الطبقات على الطبقات الأ
وفى غياب أي دليل ملموس يثبت أن الحزب "وبناء عليه، ." والاقتراع العام وحرية المشاركة في السياسة

ي أو كان يختار سياسة تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع الترك‘ الشيوعي’عندما اختار أن يسمى نفسه الحزب 
  350."أن تقبل الاحتجاج بأن اسم الحزب يستتبع بحد ذاته حل الحزب] لم تستطع[الدولة التركية فإن المحكمة 

  
بالحيثية الثانية التي قبلتها المحكمة الدستورية لتأييد حل الحزب الشيوعي المتحد وفيما يتعلق 

لاحظت المحكمة " الأمة التركيةسعى إلى تشجيع النزعة الانفصالية وتقسيم "، وهى أن الحزب في تركيا
‘ المواطنين’الكردية و ‘ الأمة’الكردي و ‘ الشعب’إلى "الأوروبية أنه رغم أن الحزب يشير في برنامجه 

كما أنه، وباستثناء الاعتراف بوجودهم، لا يطالب بتمتعهم " أقلية"، فإنه لا يصف هؤلاء بأنهم "الأكراد 
وعلى . ن ذلك أنه لا يطالب بانفصالهم عن بقية الشعب التركيبمعاملة خاصة أو حقوق خاصة والأوضح م

سيسعى الحزب الشيوعي المتحد في تركيا إلى حل سلمى وديمقراطي : "برنامجه] جاء في[العكس من ذلك 
وعادل للمشكلة الكردية لكي يعيش الشعبان الكردي والتركي معا بإرادتهما الحرة في إطار حدود الجمهورية 

دا إلى المساواة في الحقوق وبغية وضع بناء ديمقراطي جديد على أساس المصالح المشتركة التركية استنا
لن يمكن التوصل إلى حل للمشكلة الكردية إلا إذا تمكن الطرفان ’: ويقول الحزب أيضا في برنامجه"." "لهما
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ل من الأشكال من أجل المعنيان من التعبير عن آرائهما بحرية واتفقا على عدم اللجوء إلى العنف في أي شك
  351."‘حل المشكلة وإلا إذا تمكنا من المشاركة في السياسة بالهوية الوطنية لكل منهما

  
  واستطردت المحكمة الأوروبية لتعلن أنها تعتبر أن إحدى السمات الرئيسية للديمقراطية تتمثل في

إلى العنف حتى عندما تسبب هذه الإمكانية التي تتيحها لحل مشاكل أي بلد من خلال الحوار ودون اللجوء "
ومن وجهة النظر هذه لا يمكن أن نجد تبريرا . وتزدهر الديمقراطية مع حرية التعبير. المشاكل الإزعاج

لعرقلة أي جماعة سياسية لمجرد أنها تسعى إلى إجراء مناقشة علنية لحالة قطاع من سكان الدولة والمشاركة 
وصل، وفقا للقواعد الديمقراطية، إلى حلول قادرة على إرضاء كل في الحياة السياسية للأمة من أجل الت

واستنادا إلى برنامج الحزب الشيوعي الموحد في تركيا فإن هذا بالفعل هو . شخص من الأشخاص المعنيين
   352."هدف الحزب في هذا المجال

  
نوايا تختلف عما أن البرنامج السياسي لأحد الأحزاب قد يخفى أهدافا و"ورغم أنه لا يمكن استبعاد 

فإن هذه المسألة لا يمكن التحقق منها في القضية المعروضة على المحكمة نظرا لأن الحزب لم " يعلنه
وهكذا فقد تم توقيع العقوبة على الحزب بسبب سلوك يتصل فقط . "يمارس نشاطه بل تم حله فور إنشائه

  353."بممارسة حرية التعبير
  

لأن تأخذ في الاعتبار خلفية القضايا المعروضة "مستعدة أيضا ورغم أن المحكمة كانت في النهاية 
أي دليل يمكنها من أن تستنتج، ] لم تجد[فإنها ... عليها وخاصة الصعاب المرتبطة بالحرب على الإرهاب 

  354."مع غياب أي نشاط للحزب، أن الحزب يتحمل أي مسؤولية عن المشاكل التي يثيرها الإرهاب في تركيا
  

تدبيرا جذريا مثل الحل الفوري والدائم للحزب الشيوعي المتحد في تركيا "ذلك أن ويترتب على 
الذي صدر الأمر به حتى قبل أن يبدأ الحزب أنشطته واقترن بحظر يمنع قادته من القيام بأي مسؤوليات 

 355.:متناسبا مع الهدف المنشود وبالتالي لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي] لم يكن[سياسية أخرى 
 من الاتفاقية الأوروبية كانت موضع 11 أن المادة وبالإجماعوهكذا قررت المحكمة بكامل هيئتها 

  356.الانتهاك
*****  

وبعد ذلك تم تأكيد المبادئ العامة المطبقة في قضية الحزب الشيوعي المتحد في تركيا في قضايا  
ذا الحزب أيضا قد تعرض للحل وكان ه. الحزب الاشتراكي وآخرين ضد تركيامشابهة أخرى مثل قضية 

بموجب قرار من المحكمة الدستورية كما تم منع زعمائه من شغل مناصب مشابهة في أي حزب سياسي 
كان قرار  ولكن بعكس القضية المذكورة أعلاه 357.وتم تصفية أصوله وتحويلها إلى الخزانة العامة. آخر

حزب الاشتراكي ولا يستند إلى نظامه الأساسي أو المحكمة الدستورية يستند فقط إلى الأنشطة السياسية لل
ولاحظت المحكمة الدستورية في جملة أمور أن الحزب الاشتراكي، بتمييزه بين أمتين، أي الأمة . برنامجه

الكردية والأمة التركية، وتأييده إنشاء اتحاد فيدرالي بما يضر بوحدة الأمة التركية ووحدة أراضي الدولة، 
يشجع النزعة الانفصالية والثورة فقد "ونظرا لأنه ". يشبه هدف المنظمات الإرهابية "كان يهدف إلى هدف

   358".كان هناك ما يبرر حله

                                                            
  . 57-56، الفقرتان 27-26المرجع نفسه، الصفحتان    351
  . 57، الفقرة 27المرجع نفسه، الصفحة    352
  . 58، الفقرة 27المرجع نفسه، الصفحة    353
  . 59، الفقرة 27المرجع نفسه، الصفحة    354
  . 61، الفقرة 28-27 الصفحتان المرجع نفسه،   355
  . 5، بالاقتران بالصفحة 31المرجع نفسه، الصفحة    356
357   Eur. Court HR, Case of the Socialist Party and Others v. Turkey, judgment of 25 May 1998, Reports 

1998-III, p. 1250, para. 24, and p. 1258, para. 51.  
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ولذلك تعين على المحكمة الأوروبية أن تفحص الأقوال الصادرة عن الحزب الاشتراكي لتبرر ما 
طنية استندت في قرارها إلى تقييم بأن السلطات الو"وبكلمات أخرى تعين عليها أن تقتنع . إن كان حله مبررا

  359".مقبول للوقائع ذات الصلة
  

دعوة إلى استعمال "وقامت المحكمة بتحليل البيانات ذات الصلة ولم تجد فيها ما يمكن اعتباره   
أما من ناحية .  بل على العكس من ذلك–" العنف أو التمرد أو أي شكل آخر من رفض المبادئ الديمقراطية

البيانات عرضت برنامجا سياسيا يهدف في "مة الكردية والأمة التركية فقد لاحظت المحكمة أن التمييز بين الأ
جوهره إلى إنشاء نظام فيدرالي، وفقا للقواعد الديمقراطية، يتم فيه تمثيل الأتراك والأكراد طوعية على قدم 

مة الكردية لاحظت المحكمة للأ" الانفصال"والحق في " تقرير المصير"وفى صدد الإشارة إلى ." المساواة
تشجع الانفصال عن تركيا ] لم[قراءة البيانات التي استعملت هذه الكلمات في سياقها تظهر أنها " بالتحديد أن 

بالأحرى إلى التشديد على أن النظام الفيدرالي المقترح لا يمكن أن يتحقق بدون موافقة حرة ] سعت[ولكنها 
   وبالإضافة إلى ذلك،360."من خلال استفتاءمن الأكراد وينبغي التعبير عنها 

  
فإن اعتبار مثل هذا البرنامج السياسي متعارضا مع المبادئ والهياكل الحالية في الدولة التركية لا 

فجوهر الديمقراطية هو السماح باقتراح ومناقشة برامج . يجعله متعارضا مع قواعد الديمقراطية
قة تنظيم الدولة في الوقت الحالي بشرط ألا يضر ذلك سياسية متنوعة حتى وإن كانت تشكك في طري

  361 ."بالديمقراطية نفسها
  

وبالإضافة إلى ذلك وفى غياب أعمال ملموسة تكذب صدق هذه البيانات فإن هذا الصدق لا ينبغي   
كان الحزب الاشتراكي قد تعرض بذلك للعقاب عن سلوك "وفى نظر المحكمة الأوروبية . أن يكون محل شك

   362."قط بممارسة حرية التعبيريتصل ف
  

" الدور الجوهري للأحزاب السياسية في المسيرة الصحيحة للديمقراطية"وشددت المحكمة على 
عندما يتعلق الأمر بالأحزاب " تفسر تفسيرا صارما" ينبغي أن 11وقالت إن الاستثناءات المبسوطة في المادة 

 رأت المحكمة أن التدابير الجذرية مثل التدابير المتخذة مناظر" إشراف أوروبي متشدد"ومع تطبيق . السياسية
 ولكن الأقوال المطعون فيها 363."لا يجوز تطبيقها إلا في أخطر الحالات"في الحالة المعروضة عليها 
لا تبدو في نظر المحكمة أنها أقوال تشكك في ضرورة الامتثال للمبادئ "والصادرة عن زعيم الحزب 

كيف يمكن اعتبار هذه الأقوال مسؤولة بأي شكل عن المشاكل التي "كما لم يثبت " والقواعد الديمقراطية
يثيرها الإرهاب في تركيا، رغم أن صاحب هذه الأقوال أعلن عند قولها تمسكه بالديمقراطية وأعرب عن 

 حل الحزب" من الاتفاقية كانت موضع الانتهاك نظرا لأن 11 ويترتب على ذلك أن المادة 364."رفضه للعنف
 وتوصلت 365."الاشتراكي لم يكن متناسبا مع الهدف المنشود وبالتالي لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي

  366.بكامل هيئتهاالمحكمة إلى هذا الاستنتاج بالإجماع وهى منعقدة 
  

والجدير بالذكر أن المحكمة اعتبرت في القضيتين السابقتين أنه لم تكن ثمة حاجة إلى إعمال المادة  
ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن هناك دليل يستدعى الاستنتاج بأن الاتفاقية . لاتفاقية كما أشارت الحكومة من ا17
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  . 47، الفقرة 1257المرجع نفسه، الصفحة    361
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كانت السند للدخول في أنشطة أو القيام بتصرفات تهدف إلى تدمير أي من الحقوق والحريات المعروضة 
  367.فيها

***** 
تي تتعلق بحل حزب الرفاه ومنع الحزب الرفاه وآخرين ضد تركيا ولكن النتيجة اختلفت في قضية  

والقضية هامة من ناحية أنها أوضحت أن أي حزب . أعضائه من شغل مناصب في أي حزب سياسي آخر
سياسي يريد إدخال مجموعة متعددة من النظم القانونية ولا يريد أن يتخذ إجراء فوريا ضد أعضاء الحزب 

م الاحترام للمعارضين السياسيين لا يمكن أن الذين يطالبون باستعمال العنف كسلاح سياسي ويبدى عد
  .يعتمد على الحماية التي يتيحها نظام الاتفاقية

  
 من الاتفاقية قبلت 11 من المادة 2وعند فحص ما إن كان هذا التدبير يمكن تبريره في ظل الفقرة   

شأن تنظيم الأحزاب  ب2820الدستور والقانون رقم " (يحدده القانون"المحكمة الأوروبية أن التدبير كان 
حل حزب أن "اعتبرت اللجنة أيضا " لأهمية مبدأ العلمانية للنظام الديمقراطي في تركيا"ونظرا ). السياسية

 وهى حفظ سلامة الوطن 11الرفاه كان يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف المشروعة المذكورة في المادة 
  368."وحماية حقوق الآخرين وحرياتهموأراضيه والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة 

  
لفتت المحكمة الانتباه إلى المبادئ العامة " ضرورية في مجتمع ديمقراطي"وفى صدد مفهوم عبارة   

التالية التي أضافت فيها مزيدا من التفاصيل إلى آرائها بشأن دور الديمقراطية وحكم القانون في أي نظام 
 : لحماية حقوق الإنسان

  
فحقوق . اقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تفهم وأن تفسر في مجملهاإن الاتف  -43"

الإنسان تشكل نظاما متكاملا لحماية الكرامة الإنسانية؛ وفى هذا الصدد تؤدى الديمقراطية وحكم 
  .القانون دورا رئيسيا

  
 وحدها والمؤسسات التي ينشئها الشعب لصالح الشعب هي. وتتطلب الديمقراطية إعطاء دور للشعب

التي تتمتع بصلاحيات وسلطات الدولة؛ ويجب تفسير القانون الأساسي وتطبيقه من جانب سلطة 
ولا يمكن أن تقوم الديمقراطية عندما يقوم الشعب في أي دولة، حتى ولو كان بقرار . قضائية مستقلة

الشعب الذي أغلبيته، بإلغاء السلطات التشريعية والقضائية لصالح كيان لا يكون مسؤولا أمام 
  .يحكمه، سواء كان هذا الكيان علمانيا أو دينيا

  
ولكن . ويعنى حكم القانون أن جميع الأشخاص يتساوون أمام القانون في حقوقهم وفى واجباتهم

التشريع يجب أن يراعى الاختلافات بشرط أن تستند التمييزات الفاصلة بين الأشخاص والحالات 
دف إلى غرض مشروع وأن تكون متناسبة وأن تنسجم مع إلى تبرير موضوعي ومعقول وأن ته

ولكن لا يمكن القول بأن حكم القانون يحكم . المبادئ التي تعتنقها المجتمعات الديمقراطية عادة

                                                            
 Eur. Court HR, Case of the United Communist Party of Turkey and:  وانظر53، الفقرة 1259المرجع نفسه، الصفحة    367

Others v. Turkey, judgment of 30 January 1998, Reports 1998-I, p. 27; para. 60 . وللاطلاع على قضايا أخرى تثير مسائل مشابهة
 Eur. Court HR, Case of Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, judgment of 8 December: ضد تركيا انظر

1999, Reports 1999-VIII, p. 293 and Eur. Court HR, Case of Yazar, Karatas,  Aksoy and the People’s Labour Party 
(HEP) v. Turkey, judgment of 9 April 2002؛ وللاطلاع على النص انظر موقع المحكمة في شبكة الويب :

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc . قضيتين أيضا للانتهاك في هاتين ال11وقد تعرضت المادة .  
لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنها تخول أية دولة أو جماعة أو فرد حق القيام بنشاط أو : " من الاتفاقية هو17ونص المادة   

  ".ك التي نصت عليها الاتفاقيةعمل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من تل
 من الاتفاقية الأمريكية 29 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة أ من المادة 5 من المادة 1وترد أحكام مشابهة في الفقرة   

  .لحقوق الإنسان
368   Eur. Court HR, Case of Refah Partisi (Prosperity Party) and Others v. Turkey, judgment of 31 July 2001; 

the text used is the unedited text found at the Court’s web site, http://hudoc.echr.coe.int/, paras. 39 and 42; emphasis added.  
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مجتمعا علمانيا إذا حدث تمييز ضد مجموعات من الأشخاص استنادا فقط الى انتمائهم إلى جنس 
كما أن حكم القانون لا يقوم في حالة إنشاء . دينية مختلفةمختلف أو اعتناقهم معتقدات سياسية أو 
 369 ."نظم قانونية مختلفة تماما لهذا المجموعات

 
بأن "وأشارت المحكمة إلى حكمها في قضية الحزب الشيوعي المتحد في تركيا فأعادت تأكيد رأيها  

حد السمات الرئيسية في أ"وأن " ‘ النظام العام الأوروبي’الديمقراطية هي دون شك سمة أساسية في 
الإمكانية التي تتيحها لحل مشاكل أي بلد من خلال الحوار دون اللجوء إلى العنف حتى ] هي[الديمقراطية 

   ولذلك اعتنقت الرأي القائل بأنه370".عندما تكون هذه المشاكل مصدرا للإزعاج
  

ي والدستوري للدولة يجوز لحزب سياسي أن يدعو إلى تغيير في القانون أو في الأساس القانون"
يجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق هذا الهدف قانونية وديمقراطية في ) 1: (بشرطين اثنين

. يجب أن يكون التغيير المقترح نفسه متمشيا مع المبادئ الديمقراطية الأساسية) 2(جميع جوانبها؛ 
جوء إلى العنف أو يقترح ويترتب على ذلك بالضرورة أن أي حزب سياسي يحرض زعماؤه على الل

سياسة لا تتمشى مع قاعدة أو أكثر من قواعد الديمقراطية أو يهدف إلى تدمير الديمقراطية وانتهاك 
الحقوق والحريات المتاحة في ظل الديمقراطية لا يستطيع أن يطالب بالحماية فى ظل الاتفاقية من 

 371 ."العقوبات المفروضة لهذه الأسباب
  

 من الاتفاقية 9يضا تأكيدها أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين في المادة وأعادت المحكمة أ  
قد يكون "وأضافت قائلة إنه ". في معنى الاتفاقية‘ مجتمع ديمقراطي’أساس من الأسس التي يقوم عليها "هو 

تقييدات من الضروري، في المجتمعات الديمقراطية التي تتعايش فيها عدة أديان بين نفس السكان، وضع 
ويساعد ... على هذه الحرية من أجل التوفيق بين مصالح مختلف الجماعات وكفالة احترام عقائد كل شخص 

دور الدولة بوصفها المنظم المحايد والنزيه لممارسة مختلف الأديان والطوائف والعقائد على تحقيق الانسجام 
 الرأي أشارت المحكمة إلى سجلها القضائي  ولتوضيح هذا372."الديني والتسامح الديني في مجتمع ديمقراطي

 الذي يوضح
  

أنه يجوز في مجتمع ديمقراطي تقييد حرية إظهار أحد الأديان من أجل كفالة حياد الخدمة التعليمية "
وبالمثل فإن ... العمومية وهو هدف يساهم في حماية حقوق الآخرين والنظام والسلامة العامة 

العلمانية لكفالة أن بعض الحركات الدينية الأصولية لا تزعج النظام التدابير المتخذة في الجامعات 
ورأت المحكمة أيضا أن منع  ...  9العام أو تقوض عقائد الآخرين لا تشكل انتهاكات للمادة 

معارض إسلامي للحكومة الجزائرية من نشر الدعاية في الأراضي السويسرية كان منعا ضروريا 
  373 ."الأمن القومي والسلامة العامةفي مجتمع ديمقراطي لحماية 

  
هو دون شك أحد المبادئ الأساسية ... مبدأ العلمانية "وفى صدد الحالة في تركيا أكدت المحكمة أن   

وأي سلوك لا يحترم ذلك المبدأ لا  يمكن قبوله .  للدولة وهو ينسجم مع حكم القانون واحترام حقوق  الإنسان
  374." من الاتفاقية9نه ولا  يتمتع بحماية المادة كجزء من حرية الشخص في إظهار دي
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كان تدبيرا وقائيا لحماية "وفى صدد قضية حزب الرفاه بالتحديد دفعت الحكومة بأن حل الحزب   
بمحاولة ’ويقوم " موقفا واضح العدوانية والعداوة تجاه النظام القائم"يعتنق "نظرا لأن الحزب " الديمقراطية

 وأنكر مقدمو 375".حتى يستطيع تدميره بعد ذلك‘ القائم من السير بصورة صحيحةمكثفة لمنع هذا النظام 
في السلطة "وقد كان الحزب . في تركيا" الأهمية الحيوية لمبدأ العلمانية"الشكوى من جانبهم أنهم أنكروا 

... ني وكان مقدم الشكوى الثا. 1979يوليو / إلى تموز1996يونيه /من حزيران... بطريقة قانونية تماما 
  376."هو رئيس الوزراء أثناء تلك الفترة نفسها

  
 حل حزب الرفاه لاحظت المحكمة الأوروبية أن الأحزاب التي جاءت قبله وافقت ضرورةوفى تقييم   

 تتفق لمومع ذلك فإنها . أن الحفاظ على العلمانية أمر ضروري لحماية النظام الديمقراطي في تركيا"على 
استندت الحزب الاشتراكي وآخرين  وكما حدث في قضية 377."ة وتفسيره وتطبيقهعلى محتوى مبدأ العلماني

المحكمة في تقييمها إلى الإعلانات وبيانات السياسة العامة الصادرة عن رئيس الحزب وزعمائه وليس إلى 
ة تندرج في وهذه البيانات التي اعتبرتها المحكمة الدستورية انتهاكا لمبدأ العلماني. نظامه التأسيسي وبرنامجه

  :ثلاث فئات
  

إدخال التمييز بالبيانات التي تتجه إلى إظهار أن حزب الرفاه يعتزم إنشاء تعددية من النظم القانونية " 
 ؛"على أسس العقيدة

 ؛"البيانات التي تتجه إلى إظهار أن حزب الرفاه يريد تطبيق الشريعة على الطائفة الإسلامية" 
) الحرب المقدسة( صادرة عن أعضاء حزب الرفاه إلى الجهاد البيانات التي تستند إلى إشارات" 

  378".كأسلوب سياسي
  

اقتراح حزب الرفاه بضرورة وجود " اتفقت المحكمة مع الحكومة على أن الأولىوفي صدد الفئة 
 مجموعة متعددة من النظم القانونية  سيدخل في كل العلاقات القانونية تمييزا بين الأفراد استنادا إلى الدين
وسيضع كل شخص في فئة وفقا لمعتقداته الدينية وسيمنحه حقوقا وحريات لا بصفته فردا ولكن وفقا لولائه 

من رأي المحكمة أن هذا النموذج المجتمعي لا يمكن اعتباره متمشيا مع نظام الاتفاقية ] وكان. [لحركة دينية
  ."لسببين

  
الفردية ودورها كمنظم محايد أولا، أنه سيلغى دور الدولة كضامن للحقوق والحريات "

لممارسة مختلف العقائد والأديان في مجتمع ديمقراطي نظرا لأنه سيرغم الأفراد لا على 
الطاعة للقواعد التي تضعها الدولة في ممارسة وظائفها المذكورة أعلاه ولكن على الطاعة 

بالتزام إيجابي ولكن الدولة تضطلع . لقواعد جامدة من القانون الذي يفرضه الدين المعني
لكفالة أن كل شخص في حدود ولايتها يتمتع تماما بالحقوق والحريات المكفولة في الاتفاقية 

  ...ودون أن يكون قادرا على التخلي عنها 
  

ثانيا، لا يمكن إنكار أن نظاما من هذا القبيل ينتهك مبدأ عدم التمييز بين الأفراد في صدد 
ووجود اختلاف . د من المبادئ الأساسية في الديمقراطيةتمتعهم بالحريات العامة، وهو واح

في المعاملة بين الأفراد في جميع مجالات القانون العام والخاص حسب دينهم أو  معتقداتهم 
وهذا .   منها التي تحظر التمييز14لا  يمكن بداهة تبريره في ظل الاتفاقية وبالتحديد المادة 

حافظ على توازن عادل بين مطالب مجموعة دينية الاختلاف في المعاملة لا يمكن أن ي
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بعينها ترغب في الخضوع لأحكامها الخاصة، من ناحية، ومصالح  المجتمع برمته التي 
  379."يجب أن تستند إلى السلم والتسامح بين مختلف الأديان والعقائد، من ناحية أخرى

  
الشريعة أو القانون الإسلامي لتكون  من البيانات أي تلك التي تتصل بإدخال الثانيةوفي صدد الفئة   

  :القانون العادي والقانون المنطبق على الطائفة المسلمة اعتبرت المحكمة أن
  
الشريعة التي تعبر تعبيرا صادقا عن الثوابت والقواعد المقدسة للدين، هي أمر ثابت وغير "

طور الدائم للحريات وليس فيها مكان لمبادئ مثل التعددية في المجال السياسي أو الت. متغير
، عند قراءتها مجتمعة، وهى مؤذيةوتلاحظ المحكمة أنه يصعب التوفيق بين بيانات . العامة

تتضمن إشارات واضحة إلى تطبيق الشريعة، وبين المبادئ الأساسية للديمقراطية على 
ومن الصعب على أي شخص أن يعلن احترامه . النحو المتصور في الاتفاقية برمتها

اطية وحقوق الإنسان وأن يؤيد فى الوقت نفسه نظاما يستند إلى الشريعة التي تبتعد للديمقر
بوضوح عن قيم الاتفاقية وخاصة في صدد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وقواعدها 
بشأن المركز القانوني للمرأة والطريقة التي تتدخل بها الشريعة في كل مجالات وفقا 

نظام ’بالإضافة إلى ذلك فإن البيانات التي تتعلق بالرغبة في إنشاء و. للمفاهيم  الدينية
تشترك جميعا، عند قراءتها مجتمعة حتى وإن ‘ إلهي‘نظام ’أو ‘ نظام العدالة’أو ‘ عادل

كان يمكن تفسيرها تفسيرات مختلفة، في قاسم مشترك وهو أنها تشير إلى قواعد دينية أو 
وهذه البيانات تظهر غموضا .  يدعو إليه المتحدثونمقدسة لتعريف النظام السياسي الذي

وترى المحكمة أن حزبا . بشأن تعلق المتحدثين بأي نظام لا يستند إلى القواعد الدينية
سياسيا تبدو أعماله موجهة إلى إدخال الشريعة في دولة طرف في الاتفاقية لا يمكن اعتباره 

  380."ها الاتفاقية بأكملهاتشكيلا يمتثل للمثل الديمقراطية التي  تقوم علي
  

بيانات السياسة العامة الصادرة عن زعماء حزب الرفاه، إذا "وبالإضافة إلى ذلك رأت المحكمة أن   
أخذت منفصلة، خاصة ما كان منها بشأن مسألة غطاء الرأس الإسلامي أو تنظيم ساعات العمل في القطاع 

اء مثل زيارة السيد قازان الذي كان وزيرا للعدل العام لمراعاة الصلاة وكذلك بعض تصرفات هؤلاء الزعم
في ذلك الحين لأحد أعضاء الحزب المتهمين بالتحريض على الكراهة على أساس التمييز الديني أو استقبال 

ومع . السيد أربكان لزعماء مختلف الحركات الإسلامية لا  يشكل  تهديدا مباشرا للنظام العلماني في تركيا
مة حجة الحكومة مقنعة بأن هذه التصرفات وبيانات السياسة العامة تتمشى مع هدف المحك] وجدت[ذلك  

   381."حزب الرفاه غير المعلن لإقامة نظام سياسي يستند إلى الشريعة
  

 من البيانات أي تلك التي تتعلق بمفهوم الجهاد أعلنت المحكمة أنه في حين الثالثةوفي صدد الفئة   
 الرفاه لا يطالبون في الوثائق الحكومية باستعمال القوة والعنف كسلاح أن زعماء حزب"أنه من الصحيح 

سياسي إلا أنهم لم يبادروا إلى  اتخاذ خطوات عملية فورية لوضع مسافة بينهم وبين أعضاء حزب الرفاه 
ن وبالتالي فإ. الذين تحدثوا علنا عن موافقتهم على إمكانية استعمال القوة ضد السياسيين المعارضين لهم

زعماء حزب الرفاه لم يبددوا غموض تلك البيانات عن إمكانية اللجوء إلى أساليب عنيفة للحصول على 
  382."السلطة والاحتفاظ بها

  
أظهرت "وفى صدد الملاحظات المحددة التي أدلى بها أحد أعضاء البرلمان عن مقاطعة أنقره والتي   

  : الحكمة أنهرأت" كراهة عميقة لمن يعتبرهم معارضين لنظام إسلامي
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عندما يصل السلوك المؤذى إلى مستوى مرتفع من الإهانة ويقترب من حرية إنكار الدين للآخرين فإنه يفقد 
  383."الحق في تسامح المجتمع

  
الملاحظات المسيئة وبيانات السياسة العامة الصادرة عن "وبناء على ذلك خلصت المحكمة إلى أن   

صورة واضحة إلى حد كبير عن نموذج دولة ومجتمع ] أعطت[دا و كلاَّ واح] شكلت[زعماء حزب الرفاه 
فإن "وبالإضافة إلى ذلك ". يتم تنظيمهما وفقا لقواعد دينية، وهو ما يفكر فيه ويصبو إليه حزب الرفاه
في ضوء العدد الكبير من " الأهداف السياسية لحزب الرفاه ليست نظرية ولا وهمية ولكن يمكن تحقيقها

) قرابة ثلث المقاعد في المجلس الوطني الكبير في تركيا(ن الممثلين للحزب وقت حله أعضاء البرلما
وتوضح التجارب السابقة أن الحركات السياسية التي تستند إلى الأصولية الدينية قد تمكنت من الاستيلاء على 

  384.السلطة
  ونظرا لكل  هذه الاعتبارات، خلصت المحكمة إلى أنه  

  
بحاجة اجتماعية " أن العقوبة المفروضة على مقدمي الشكوى تفي من المعقول اعتبار"

من ناحية أن زعماء الرفاه قد أعلنوا، تحت زعم وضع تعريف جديد لمبدأ العلمانية، " ملحة
واتخذوا ) الشريعة(عن نيتهم في إقامة تعددية من النظم القانونية وإدخال القانون الإسلامي 

وترى المحكمة أنه .  للحصول على السلطة والاحتفاظ بهاموقفا غامضا تجاه استعمال القوة
رغم أن هامش التقدير المتروك للدولة يجب أن يكون ضيقا عندما يتعلق الأمر بحل 
الأحزاب السياسية، وذلك نظرا لأن تعددية الأفكار والأحزاب هي بحد ذاتها جزءا أصيلا 

 أن تحبط تنفيذ أي سياسة تتعارض في الديمقراطية، إلا أن الدولة يجوز لها بصورة معقولة
مع أحكام الاتفاقية قبل الشروع في المحاولة لتنفيذها من خلال خطوات ملموسة قد تمس 

  385."بالسلم المدني وبالنظام الديمقراطي في البلد
  

وأخيرا وعند البت فيما إن كان حل حزب الرفاه متناسبا مع الهدف المشروع المنشود أعلنت   
  المحكمة

زب سياسي مقترنا بحظر مؤقت يمنع قادته من ممارسة مسؤوليات سياسية هو أن حل ح"
وفى ... تدبير جذري وأن تدابير بهذه الشدة لا يجوز  تطبيقها إلا  في أخطر الحالات 

". بحاجة اجتماعية ملحة"القضية الحالية تبين للمحكمة أن التدخل موضع القضية كان للوفاء 
د حل حزب الرفاه لم يفقد سوى خمسة أعضاء في البرلمان وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه بع

أما أعضاء . مقاعدهم البرلمانية ودورهم كزعماء لحزب سياسي) يشملون مقدمي الشكوى(
البرلمان المائة واثنين وخمسين الباقين فقد استمروا في مقاعدهم البرلمانية وواصلوا عملهم 

كن هناك ادعاء من مقدمي الشكوى بأن وبالإضافة إلى ذلك لم ي. السياسي بشكل طبيعي
حزب الرفاه أو أعضاءه قد تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب نقل أصولهم إلى الخزانة 

وتعتبر المحكمة في هذا الصدد أن طابع وشدة التدخل عاملان يتعين أخذهما في . العامة
  386."الاعتبار عند تقييم تناسب هذا التدخل

  
لم يكن غير متناسب مع الأهداف المشروعة "لتدخل موضع الشكوى وهكذا اقتنعت المحكمة أن ا  
 واتخذت إحدى غرف المحكمة هذا 387. لم تكن موضع الانتهاك11ويترتب  على ذلك أن المادة ". المنشودة

  . القرار بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات
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لسياسي الوحيد الديمقراطية سمة أساسية في النظام العام الأوروبي وهى النموذج ا
  .الذي يتمشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ولا تقوم الديمقراطية إذا جاز لشعب أي دولة، حتى ولو كان بقرار أغلبيته، التخلي 
عن سلطاته التشريعية والقضائية لصالح كيان علماني او ديني غير مسؤول أمام الشعب 

  .الذي يحكمه
وهى أيضا الضامن . ي الضامن النهائي لمبدأ التعدديةوالدولة في مجتمع ديمقراطي ه

للحقوق والحريات الفردية كما أنها المنظم المحايد لممارسة مختلف العقائد والأديان في 
ويعنى ذلك أنه يجب على الدولة أن تكفل تمتع كل شخص خاضع لولايتها . المجتمع

لا  يمكن لأي شخص أن يتنازل و. تمتعا كاملا بالحقوق والحريات التي تضمنها الاتفاقية
  .عن هذه الحقوق والحريات

ويعنى ذلك على سبيل . وحكم القانون يؤدى دورا أساسيا في أي مجتمع ديمقراطي
المثال أن كل أفراد البشر يتساوون أمام القانون في حقوقهم وفى واجباتهم ولذلك يجب 

  .ألا يقوم أي تمييز بينهم
 التجمع الجوهري لأي مجتمع ديمقراطي وتحميها والأحزاب السياسية شكل من أشكال

  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان11المادة 
والنظر في الحق في حرية تكوين الجمعيات من الأحزاب السياسية يجب أن يكون 

 و 9أيضا في ضوء الحق في حرية الدين والفكر والرأي والتعبير الذي تضمنه المادتان 
ويرجع ذلك إلى الدور الجوهري الذي تؤديه الأحزاب . لأوروبية من الاتفاقية ا10

  .السياسية في كفالة التعددية وسير الديمقراطية
ونظرا لأهمية الدور الذي تؤديه الأحزاب السياسية في مجتمع ديمقراطي فإن الأسباب 

. المقنعة والقوية وحدها هي التي تبرر فرض قيود على حريتها في تكوين الجمعيات
نى ذلك  أن هامش التقدير المتاح للدول ضيق عند البت في ضرورة أي تقييد ويع

وبكلمات أخرى . لممارسة هذا الحق وأن الإشراف الأوروبي المناظر إشراف متشدد
 11 إلى 9فإن أية تقييدات على ممارسة الحقوق الواردة في جملة أماكن منها المواد من 

  . تماعية ملحة في نظام  دستوري ديمقراطيمن الاتفاقية يجب أن تنشأ عن حاجات اج
وهناك  سمة رئيسية أخرى لأي ديمقراطية وهى الإمكانية التي تتيحها لحل مشاكل 

فالديمقراطية تزدهر في ظل فهم . البلد من خلال الحوار ودون اللجوء إلى العنف
للأحزاب ولذلك  لا يمكن أن يقوم أي مبرر لعدم السماح . وتطبيق  حرية التعبير بسخاء

السياسية بالتماس مناقشة عامة بشأن القضايا ذات الاهتمام العام طالما أنها تفعل ذلك  
  .وفقا للقواعد الديمقراطية

وإذا اعتبر النظام الأساسي لأي  حزب سياسي وبرنامجه متعارضين مع المبادئ 
قراطية والهياكل في أي دولة متعاقدة فإن ذلك لا يجعلهما متعارضين مع قواعد الديم

  .التي تفهم من  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
والأحزاب السياسية التي تسعى من خلال أنظمتها الأساسية أو برامجها أو  أنشطتها 
إلى تطبيق  تعددية من النظم القانونية أو  تمارس العنف لأهداف سياسية أو لا  تعلن 

لمعارضين السياسيين لن تتمتع بحرية تنصلها منه والتي تبدى عدم الاحترام والكراهة ل
 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان11تكوين الجمعيات التي تضمنها المادة 

 

  
     حق المحامي في حرية التجمع4-5-4
  

 حيث تم تطبيق جزاء تأديبي في ايزلان ضد فرنساكان الحق في حرية التجمع هو موضوع قضية   
لمشاركته في مظاهرة ضد قرارين ") avocat("الذي كان  يعمل محاميا شكل توبيخ على مقدم الشكوى 

صادرين عن المحكمة استجابة لدعوة صادرة من نقابة المحامين في غواديلوب، التي كان مقدم الشكوى نائبا 
وخرجت المظاهرة عن نطاق السيطرة رغم أن مقدم الشكوى نفسه لم يكن مشتركا . لرئيسها في ذلك الحين
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لأنه لم يعلن تنصله من أحداث الشغب التي حدثت أثناء "وفرض عليه ذلك الجزاء . حداث عنففي أي أ
 من الاتفاقية تعرضت 11 و 10واحتج أمام المحكمة الأوروبية بأن حقوقه بموجب المادتين ". المظاهرة
   388.للانتهاك

  
 فإنه يجب 11 للمادة رغم الدور المستقل ونطاق التطبيق المحدد"ولاحظت المحكمة في البداية أنه 

حماية الآراء الشخصية المتحققة ] نظرا لأن [10أيضا النظر إلى هذه المادة في هذه القضية في ضوء المادة 
   389."11 هي أحد أهداف حرية التجمع السلمي المكرسة في المادة 10في المادة 

  
ي المرسوم المؤرخ في ، أ"يحدده القانون"وبعد ذلك قبلت المحكمة أن التدبير موضع الشكوى كان 

 كانون 31 بتنظيم  مهنة المحاماة، وهو المرسوم التنفيذي للقانون المؤرخ في 1972يونيو / حزيران9
، هدف مشروع لإصلاح بعض المهن القضائية والقانونية، والذي فرض سعيا لتحقيق 1971ديسمبر /الأول
لهذا الغرض المشروع؟ لقد  ديمقراطي ضروريا في مجتمع ولكن هل كان هذا التدبير 390".منع الشغب"أي 

مع إيلاء المراعاة بالتحديد إلى مركز السيد ايزلان بوصفه محاميا ومع "دفعت الحكومة بأنه كان كذلك، 
وعندما أخفق مقدم الشكوى في استنكار أحداث الشغب التي حدثت أثناء المظاهرة ". مراعاة الخلفية المحلية

أنه كان من الجوهري أن ترد "وادعت الحكومة أيضا . ا بحكم الواقعفقد رأت الحكومة أنه يوافق عليه
ويقوض بصورة خطيرة " ... أحد العاملين في المحاكم"المؤسسات القضائية على تصرف صدر من جانب 

  391."من سلطة الهيئة القضائية ومن احترام قرارات المحاكم
  

حصت الجزاء التأديبي على السيد ايزلان وف. ولم توافق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ذلك  
في ضوء القضية بأكملها لكي تقرر بالتحديد ما إن كان متناسبا مع الهدف المشروع المنشود، مع مراعاة "

وأضافت ". الأهمية الخاصة لحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، اللتين ترتبطان برباط وثيق في هذه الحالة
  قائلة إن 

 من المادة 2تطلب إقامة توازن بين متطلبات الأغراض المذكورة في الفقرة مبدأ التناسب ي"
 ومتطلبات حرية التعبير عن الرأى  بالكلمة أو الإشارة أو حتى الصمت من جانب 11

ولا يجب أن يؤدى . الأشخاص المتجمعين في الشوارع أو في أي أماكن عامة أخرى
حامين، خوفا من الجزاءات التأديبية، عن السعي إلى هذا التوازن العادل إلى إحجام الم

  392."الإعلان بوضوح عن معتقداتهم في هذه المناسبات
  

في "ولاحظت المحكمة في هذه القضية أن الجزاء المفروض على مقدم الشكوى كان دون نزاع   
ة معنوية قوة الجزاء كانت قو"المتوخاة في القانون ذي الصلة وأن " الجانب المخفف من العقوبات التأديبية

أساسا نظرا لأنه لم يستتبع أي حظر ولو مؤقتا على ممارسة مهنته أو شغل مقعده كعضو في مجلس 
  ومع ذلك فقد رأت المحكمة". المحامين

  
 هي – وهو في هذه القضية مظاهرة غير محظورة –أن حرية المشاركة في تجمع سلمي "

في حالة المحامى، طالما أن من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تقييدها بأي شكل، حتى 
   393."الشخص المعني نفسه لا يرتكب في مثل هذه المناسبة أي فعل يستحق التوبيخ

  

                                                            
388   Eur. Court HR, Case of Ezelin v. France, judgment of 26 April 1991, Series A, vol. 202, p. 8, paras. 9-10, 

and p. 22, para. 47.  
  . 37، الفقرة 20المرجع نفسه، الصفحة    389
  . 47-43، الفقرات 22-21المرجع نفسه، الصفحتان    390
  . 49، الفقرة 22المرجع نفسه، الصفحة    391
  . 52-51، الفقرتان 23المرجع نفسه، الصفحة    392
  . 53، الفقرة 23المرجع نفسه، الصفحة    393
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ونظرا لأن الجزاء موضع الشكوى، رغم أنه كان أدنى جزاء، لا يبدو ضروريا في مجتمع 
  394 من الاتفاقية11فقد كان انتهاكا للمادة " ديمقراطي

  
 من 11تجمع الذي تكفله المادة يجب أيضا ضمان الحق في حرية ال

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحامين شريطة عدم ارتكابهم فعلا 
  . التوبيخيوجب 

 أيضا في ضوء حماية الآراء 11وهناك حالات تتطلب النظر في المادة 
 من الاتفاقية نظرا لأن هذه الحماية هي 10الشخصية المكفولة في المادة 

  .لتجمع السلميأحد أهداف حرية ا
 لفرض 11 من المادة 2ومبدأ التناسب، وهو أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

قيود على ممارسة حرية التجمع، يتطلب إقامة توازن بين متطلبات الأغراض 
المشروعة المذكورة في هذه الفقرة، من ناحية، ومتطلبات حرية التعبير عن الآراء 

الصمت من جانب الأشخاص المتجمعين في أماكن عامة، بالكلمة أو الإشارة أو حتى 
 من ناحية أخرى

 

  
 

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة حماية   -5
حرية الفكر والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات 

  والتجمع

 

  
لفكر والوجدان والدين والرأي أبرز هذا الفصل بعض الجوانب الرئيسية في الحريات الأساسية في ا  

وتشكل هذه الحريات أحجار زاوية في حياة كل شخص بل وفى حياة . والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
وهى ليست ذات صلة وحسب بل إنها . كل المجتمع الذي يعتمد عليها لتسيير أموره بطريقة صحيحة وفعالة

ا لأن هذه المهن تعتمد عليها لتستطيع ممارسة عملها اليومي أيضا جوهرية بالنسبة للمهن القانونية نفسها نظر
  .بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة

  
ولكن كما تبين من هذا الفصل نجد أن التمتع بحرية الوجدان والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات   

ن سجلها في والتجمع وغيرها من الحريات يتسم في كثير من الحالات بالهشاشة حتى في البلدان التى يكو
ومن هنا كان من الجوهري أن يدرك القضاة والمدعين العامين . مقبولا عمومالولا ذلك مجال حقوق الإنسان 

ورغم أن ممارسة بعض الحريات قد تخضع لقيود . حماية فعالةلها والمحامين في كل مجتمع أهمية حمايتهم 
 – مركز يمكنها من إقامة توازن لا غنى عنه عند اللزوم لبعض الأغراض المشروعة فإن المهن القانونية في

 بين مصلحة الفرد في تعظيم تمتعه بحريته، من ناحية، وبين مصلحة المجتمع العامة –ولكنه توازن عادل 
ويتيح الكم الهائل من الفقه . في تمكين جميع الأفراد من التمتع باحترام نفس هذه الحريات، من ناحية أخرى

المجال، والذي تم  تحليل بعضه في هذا الفصل، للمهن القانونية إرشادا ثمينا في هذا القضائي الدولي في هذا 
  .الصدد

                                                            
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه   394
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  ملاحظات ختامية  -6
 

  
تشمل حريات الفكرة والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع كل أو معظم 

الفعالة لهذه الحريات للجميع دون تمييز تعنى وكفالة الحماية الكاملة و. جوانب حياة الأفراد والمجتمع معا
قبول اختلافات في وجهات النظر والآراء والأفكار، وهى اختلافات لا تثرى حياتنا الشخصية وحسب ولكنها 

وبالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد على دعم مزيد من الفهم والاحترام تجاه . أيضا حياة المجتمعتثري 
وقد لا يشاطر الناس في كل الأحوال آراء .  والقناعات الدينية المختلفةالأشخاص ذوى الآراء والعقائد

ولكن . الآخرين أو عقائدهم الدينية أو آرائهم في مختلف الموضوعات بل وقد يجدونها كريهة وغير مقبولة
اص عندما يسمح المجتمع بحرية تدفق المعلومات وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات فإنه يسمح بذلك للأشخ

وهكذا فإن التنفيذ الفعال لهذه . من كل ظلال الآراء بالمشاركة النشطة في القضايا ذات الاهتمام العام
  .الحريات هو أيضا شرط مسبق لقيام مجتمع يعيش فيه الناس في ظل التسامح والسلم والأمن

  
نى عنها لتمكين والحماية الفعالة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع هي أيضا لا غ  

الناس من الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بهم أمام المحاكم الوطنية والدولية أو غيرها من السلطات 
المختصة وكذلك  لتمكين الآخرين من أداء دور في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 

الإنسان التي تنطوي على التعذيب والاحتجاز ويجدر بالملاحظة في هذه الصدد أن انتهاكات حقوق . الأساسية
التعسفي وإجراءات المحاكمات غير العادلة وعمليات الإعدام دون محاكمة تنشأ أصلا في  أغلب الأحيان في 

وهكذا تتمثل خطوة هامة لتحسين سجل حقوق . ظل الافتقار إلى التسامح تجاه آراء ومعتقدات الآخرين
  .ة الممارسة الكاملة والفعالة للحريات الأساسية التي يعالجها هذا الفصلالإنسان في جميع الدول في كفال

  


